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 الغلق الإداري في التشريع الجزائري

 





  داءـــــــــالإه

  الى التي حملتني كرها ووضعتني كرها ، وتعبت لراحتي وشقت لسعادتي 

  الحبيبة أمي

  من كان لي مؤدبا ومربيا ومعلما وسندا لي في الحياة  إلى

  الغالي أبي

ن ولكن اقر واعترف فاحقهما مهما بذلت من شكر وعر  أوفيهمالا احسبني 

  وقراراتي  أرائيبفضلهما علي وثقتهما الكبيرة في 

التي لها  وأختي أخواتي إلىاللهم ارزقهما طول العمر ودوام الصحة والعافية 

  هذه المذكرة  إكمالالفضل الكبير في 

خاصة الزملاء في مجال تخصص الحقوق الذين الى كل من تشرفت بمعرفتهم 

  صدقاتي خاصة حسنية  إلىو  إخلاصساندوني بكل 

  لمتواضعاهدي ثمرة جهدي ا هؤلاءكل   إلى

  شكر ألف ألفكل هؤلاء   إلىونسينا ذكره  الأسطركل من قراء هذه 

 

  جلال يسمينة

 



  إهداء

  

  في عمرهما وأطالالولدین الكریمین حفظهما االله  إلى

  العائلة أفرادوكل  وإخوتي أخواتيوالى كل 

  والى زوجي الكریم الذي كان سند لي في هذا المشوار

  

  

  

  

  

 یوسف فطیمة



 شكر وعرفان

 

على توفیقه.......الحمد االله رب العالمین   

جابر صالح الذي شرفني  الأستاذ إلىوبعد الحمد استهل بالشكر الجزیل والتقدیر والعرفان 

.....على انجاز هذه المذكرة وعلى توجیهاته  بإشرافه  

 كما لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والاحترام لأعضاء لجنة المناقشة

كما لتقدم بشكر إلى كل من مدیریة الولائیة للتجارة لولایة الوادي ، وبلدیة المقاطعة الإداریة 

المغیر والأمن الوطني ومدریة التجارة للمقاطعة الإداریة تقرت وأیضا إلى السید ولید شرفة 

موظف في مدریة التجارة ولایة خنشلة ، والى جامعة وهران والى موظفي المكتبة وطلبة 

، والى الأستاذ محمد الأمین جامعة سكیكدةعة بسكرةجام  

 والى طلبة قانون عام داخلي جامعة جیجیل

 والى كل من ساعدني من قریب او بعید

 جزا االله الجمیع كل خیر

  



  :قائمة المختصرات

  :اللغة العربیة:أولا

  .الجریدة الرسمیة:ر-ج-1

  .صفحة:ص-2

  .الصفحة إلىمن الصفحة :ص ص-3

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون :إ-م-إ-ق-4

  .قانون الاجراءات الجزائیة :ج-إ-ق-5





  

  

 

  

 

 

 

 

 

  مقدمــــــة



  مقدمــــــة
 

 
 أ 

  ةــــــمقدم

سیادة القانون السیاج المنیع لحمایة ضمانات نفاذ حقوق الإنسان  یعتبر مبدأ المشروعیة أو     

 فهو یحمي الدیمقراطیة، ویحمي مبدأ الفصل بین السلطات، ویؤكد على وجوب احترام الإنسان،

یقصد بالمشروعیة أن تخضع الدولة بهیئاتها وأفرادها جمیعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج إذ 

عن حدوده، ومن مقتضیات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، وإلا عدت 

یقتضي الحال في الظروف العادیة كقاعدة وهكذا  ،أعمالها غیر مشروعة وتعرضت للبطلان

عامة في تنفیذ القرارات الإداریة ، أن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء القرار الإداري لا یترتب 

علیه وقف تنفیذ القرار المطعون فیه وهذا لسبب عدم عرقلة نشاط الإدارة الذي یقوم في معظمه 

مام القضاء ألطعن في مشروعیة القرار الإداري على الأوامر والقرارات الإداریة ، وهذا یعني إن ا

لا یمنع الإدارة من المضي قدما في تنفیذ ذلك القرار وترتیب كل أثاره وهو ما استقر علیه الفقه 

  .م مع امتیاز التنفیذ المباشر الذي تتمتع به الإدارة ئیتلا وهو ما الإداري الجزائري

محلا للتعسف من طرف الإدارة في حال  راراتالمواجهین بهذه الق الأفرادیكون  وكي لا    

 إساءة استخدامها حقها في التنفیذ المباشر ، فقد أتاح المشرع الجزائري سبیلا یمكنهم من تجنب

النتائج الوخیمة التي قد تترتب على تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه ویكون من المتعذر 

التعویض المالي وهذا بتخویل القاضي سلطة الحكم  إصلاحهاإصلاحها مستقبلا ولا ینفع في 

بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه مؤقتا وبشروط معینة لحین الفصل في أصل طلب 

الإلغاء ، لذلك فان سلطة القاضي الإداري في وقف تنفیذ القرار الإداري تعد استثناء من المبدأ 

ر الذي لا یصلح معه الحكم بالإلغاء، ولتحقق العام، فهو مجرد إجراء وقائي یمنع وقوع الضر 

، ویكون الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ والاستعجالذلك یجب أن یتم على وجه السرعة  

حُكماً مؤقتاً بطبیعته ما دامت الظروف لم تتغیّر، لا علاقة له بدعوى الإلغاء ولا یقیّد المحكمة 

  .ه إذا تحقّقت أسبابه أو تعدل عنهوهي تنظر بالموضوع، حیث یجوز لها أن تأخذ ب

قرار الغلق الإداري، الذي من خلاله تظهر  العامة من بین هذه القرارات التي تصدرها الإدارة

حدود اختصاصات السلطات الإداریة وحدود مجال القانون الإداري، الذي یعتبر ذو خصائص 

ثنائیة التي یمكن الطعن فیها استثنائیة حیث یشكل إجراء الغلق الإداري أحد الإجراءات الاست

فكلما كان إجراء الغلق یهدف ، اقترانه بطلب وقف تنفیذه ،إذ یترتب على ذلك الطلب .الإلغاءب
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فان ذلك یستلزم تقویة ، إلى توقیع الجزاء الإداري على التصرفات المخالفة للقانون لدى الافراد

حقیق الفعالیة والوصول إلى وذلك من اجل ت، سلطات القاضي المختص بالنظر في المنازعة

وهذا ما أكد السلطات التي یتمتع بها القاضي لمواجهة الإدارة في ، وضع حد للأفراد والإدارة

وقد تجلى في ذلك بالنسبة للمشرع الجزائري بإصدار قانون الإجراءات المدنیة  ،حالة الغلق

  ..بشكل خاص تعجاليالاسالذي عزز سلطات القاضي الإداري بشكل عام والقاضي ,والإداریة

  :الهدف من الدراسة

وبناء على ما تقدم فان هذه الدارسة تهدف إلى تسلیط الضوء على إجراء الغلق الإداري في     

ثم بعد ذلك التعرض إلى سلطات ,القانون الجزائري الذي لا یقل أهمیة عن الإجراءات المشابهة له

في مواجهة الإدارة في حالة الغلق الإداري الذي یصدر  الاستعجاليوخاصة ، القاضي الإداري

قرار غلق المحلات  التجاریة والمهنیة  ولق خصصنا دراستنا على موضوع  العامة من الإدارة

وان أقدام الإدارة على تنفیذ هذه القرارات قد یترتب عنه أثار لا یمكن  .ومقار الأحزاب السیاسیة

یجعل المساءلة بین قاضي الاستعجال بعد رفع دعوة  إصلاحها وضرر لا یمكن إزالته مما

استعجالیه بموجب عریضة وقف التنفیذ للقرار لیقدر ظرف الاستعجال من اجل اتخاذ تدابیر 

لذلك حرص المشرع في غالبیة الدول ، استعجالیه وأوامر تقضي بوقف تنفیذ ذلك القرار الإداري

فمن ناحیة منح صاحب المصلحة ، ذا التنفیذعلى اجتناب النتائج الخطیرة التي تترتب على ه

یمكن نسبته إلى الإدارة  ارة لجبر الضرر في حالة حدوث خطأحق اللجوء إلى القضاء لإلزام الإد

وقرار الغلق الذي تناوله المشرع الجزائري من خلال قانون ,أو تابعیها وذلك بتعویض ذلك الضرر

ل الأخیر له ضمن قانون الإجراءات المدنیة الإجراءات المدنیة والإداریة وخاصة في التعدی

، ن حالاتهوالذي جاء ضمن وقف تنفیذ القرار الإداري وهو یعتبر م 09-08والإداریة الجدید 

قرار الغلق ومشروعیته أن یلجا إلى القضاء الإداري المختص طاعنا وعلى من ینازع في صحة 

والقاعدة العامة تقضي ، لإداري محل الطعنبالإلغاء مع التزامه بإثبات العیب الذي یشوب القرار ا

وهذا ما یعرف بمبدأ الأثر غیر  ر الغلق لا یترتب عنه وقف تنفیذهبان الطعن بالإلغاء ضد قرا

والغرض عدم السماح بشل حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى تحقیق ، الموقف للطعن

  .الإداریةنتیجة للطعون المقدمة ضد قراراتها ، المصلحة العامة
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  :أسباب إختیار الموضوع

  .ومن أهم أسباب اختیارنا لهذا الموضوع كان نتیجة لعوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة   

وكذا رغبتنا في  ،العوامل الذاتیة تتمثل في حب الاطلاع والبحث والاستزادة المعرفیة حیث 

  .دراسة هذا الموضوع لما له من أهمیة بالغة ولأنه لم یحظ بدراسات كثیرة

 ،الإداريالموضوعیة تتمثل في محاولة تحلیل القواعد المتعلقة بموضوع الغلق  أما العوامل

  .وإبراز الوسائل المتاحة للقاضي لوضع حد للإدارة في إصدار قرارات قد تكون تعسفیة

  :البحثأهمیة 

فالغایة التي نرید الوصول إلیها من خلال بحثنا في هذا الموضوع تتمثل في أهداف علمیة 

جهة وأخرى عملیة فهذه الأخیرة تظهر من خلال إبراز أهم خصائص هذا الإجراء وشروطه وال

ه وحصر كل المواد المتعلقة بالغلق الإداري والذي تضمنها المختصة والمنازعة المختصة ب

لإجراءات المدنیة والإداریة وقانون قواعد وشروط المقیدة للممارسة التجاریة والقانون قانون ا

تظهر من خلال رغبتنا في إثراء المكتبة الجزائریة بمراجع تعالج فالعلمیة أما الأهداف  ,الجبائي

وتمكین القارئ وكل من یهمه الأمر من معرفة هذا النوع من الإجراءات ومتى ، هذا الموضوع

  .ن اللجوء الیهیمك

  :صعوبات الدراسة

فعلى الرغم من الأهمیة البالغة لهذا الموضوع إلا انه لم یلقى دراسات كافیة وشافیة و من خلال 

جهتنا صعوبات وعراقیل أهمها قلة المراجع الجزائریة المتخصصة في هذا او  ،بحثنا هذابقیامنا 

، وان لم نقل منعدمة تماما,فیها إلا قلیلاالمجال خاصة في إجراء الغلق الإداري التي لم یكتب 

فعلى مستوى الفقه الجزائري لم یتناولها أصلا وإنما لم یتجاوز بعض الصفحات لبعض الباحثین 

وأیضا الموضوع في حد ذاته عبارة عن جزئیة تجعل عملیة البحث فیها ، الإداريالمجال في 

یسمح من الغوص أكثر في خبایا  بما لا,تقید الباحث وتحد من مجال بحثه هاصعبة كما أن

قلیلة  الموضوع ها المساعدة في إثراءوالأحكام القضائیة والتي من شأنالموضوع كما أن القرارات 

  .إلا ما نشر منها في بعض المراجع علیها من الصعب الحصول هوجدت فان إنوحتى 
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  :الإشكالیة

  :التالیة لنطرح الإشكا أنویمكن 

الإدارة في مجال الغلق الإداري والضمانات الممنوحة هل هناك توازن بین سلطات  -

  ؟للأشخاص المعنیین بها

  :وهي التالیة ذكرها ومن خلال هذه الإشكالیة تظهر تساؤلات أخرى

    ما هو مضمون الغلق الإداري؟

  ؟الإداري و ما هي النصوص القانونیة المنظمة للغلق

  ؟فیه و ما هي الشروط والإجراءات المتبعة

  الآثار الناتجة عن إجراء الغلق الإداري؟و ما هي 

  :المنهج المتبع

والوصفي في  المنهج التحلیليعلى  نادعتمإ رحه هذا الموضوع من إشكالیة،للإجابة على ما یط

ن التحلیل یكون وفق أعن التساؤلات الفرعیة المطروحة و باعتباره یسمح بالإجابة  الموضوع

  .المحاكم القضائیةجتهادات إ و  القانون الجزائرينصوص 

  :الدراسات السابقة

فیما یخص الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، فبعد البحث تبین وجود العدید من  

البحوث التي تتقارب في الغایات وموضوع هذا البحث، لكن سنتناول الموضوع من زوایا ورؤى 

  لجزائريأخرى تصب مجملها في بوتقة دراسة الغلق الإداري في التشریع ا

أطروحة دكتوراه من إعداد " طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة" بعنوان: الدراسة الأولى* 

  .2013فائزة جروني، جامهة بسكرة، كلیة الحقوق 



  مقدمــــــة
 

 
 ه 

ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في " تحت عنوان:الدراسة الثانیة* 

شهادة ماجستیر، من إعداد خراز محمد الصالح بن أحمد، جامعة الجزائر ، " النظام الجزائري

  .2002كلیة الحقوق 

  :الخطة

 في لغلق الإداريالفصل الأول جاء بعنوان ماهیة ا ، قمنا بتقسیم هذه الدارسة إلى فصلین حیث

المبحث الأول سنتناول فیه مفهوم الغلق ، مبحثین یحتوي علىوالذي  ،النظام القانوني الجزائري

لفصل الثاني لابالنسبة أما ، الإداري وأما المبحث الثاني سنخصصه لضوابط الغلق الإداري

حیث ا، ثنائی والذي بدوره جاء تقسیمه، منازعات المترتبة عن الغلق الإداريل نتناول فیهفس

أما المبحث , الإداريالقانونیة للغلق  یتضمن المبحث الأول المنازعات المتعلقة بالمشروعیة

  .فیه دعاوى التعویض ندرسالثاني 

  

  

  

  

  

  

 

 



  
  

  الفصل الأول
ماھیة الغلق الإداري في النظام القانوني 

  الجزائري 
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  ئريفي النظام القانوني الجزا ماهیة الغلق الإداري: الفصل الأول

تلجأ الإدارة وهي تمارس اختصاصاتها المخولة لها قانونا بأعمال إداریة تصدرها بإرادتها    

كقرار  قرار الغلق الإداري،  الإداریة الأعمال هذهإحداث أثار قانونیة، ومن بین قصد  المنفردة

قد یترتب عنه أثار لا یمكن حیث غلق المحلات التجاریة والمهنیة ومقار الأحزاب السیاسیة، 

مما یجعل المسألة بین قاضي الاستعجال، لیقدر ظرف  أزلتهالا یمكن  وأضرارإصلاحها 

  .تقضي بوقف تنفیذ ذلك القرار الإداريالاستعجال من أجل اتخاذ تدابیر استعجالیه وأوامر 

تتمثل في ما هو مضمون الغلق الإداري؟ وما هي : ومن ثم فإن التساؤلات المطروحة  

 النصوص القانونیة المنظمة للغلق الإداري؟ وما هي الشروط والإجراءات المتبعة؟

في مبحث  وللإجابة عن هذه التساؤلات سوف نقسم الفصل إلى مبحثین أثنین إلى مفهومه  

  .أول ثم إلى ضوابطه في مبحث ثاني

  .مفهوم الغلق الإداري: المبحث الأول

  . ضوابط الغلق الإداري: المبحث الثاني
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  مفهوم الغلق الإداري: بحث الأولالم

تتخذه السلطة المختصة لتنفیذ صلاحیاتها القانونیة وهذا  استثنائي إن الغلق الإداري هو إجراء  

الغلق یشمل جملة من الحالات سوف یتم التطرق إلى البعض منها في موضوعنا الذي 

  . خصصناه لهذا الغرض

  من خلال المطلبین التالیین  أكثروهذا ما سنقوم بشرحه وتوضیحه 

 .وتمییزه عن ما یشابهه الإداريتعریف الغلق  الأولالمطلب  -

  .الإداريالمطلب الثاني الطبیعة القانونیة للغلق  -
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  :یشابهه تعریف الغلق الإداري وتمییزه عن ما :المطلب الأول

المدیر ، الواليرئیس البلدیة، (الإداریة المختصة  الغلق الإداري هو إجراء تتخذه السلطة    

تعمد فیه إلى غلق بصفة ، لصلاحیتها القانونیةفي إطار ممارستها وتنفیذ )الولائي للضرائب

مؤقتة محل تجاري أو محل مهني أو مقر حزب سیاسي نتیجة لمخالفة النصوص القانونیة 

  .1من اجل تحصیل الضرائب المباشرة ، أوالمنظمة للنشاط التجاري أو المهني أو السیاسي

القانوني للغلق والفرع  الأساستعریفه والفرع الثاني  الأولالفرع  إلىسنتطرق  أكثرولتوضیح 

  .صوره وتمییزه عن مایشابه إلىالثالث 

  :الإداريتعریف وخصائص الغلق  :الأوللفرع ا

  :تعریف الغلق الإداري/ أولا  

 من الناحیة لكن نستقرأ بعض التعریفات ،المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الغلق الإداري     

الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجاریة  بأنهعرفه الحسین بن شیخ آت ملویا  حیث الفقهیة

نكون بصد غلق مؤقت لمحل ممارسة النشاط و 2الورشات والمخازن  أوالمهنیة مثل المطاعم  أو

ممارسة لمهنة حرة وقد تكون بصد  أوحرفي  أو، كلف بالضریبة تاجرمالمهني سواء كان ال

معنوي مثل الشركات التجاریة وغیرها من التجمعات الاقتصادیة  أومحل تابع لشخص طبیعي 

وهذه الحالة لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنیة بل أضیفت من طرف  3المهنیة أو

 .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة2001مایو 22المؤرخ في  01/05القانون رقم

للتین یستطیع فیها قاضي الاستعجال وقف تنفیذ القرارات وإضافة حالة الغلق الإداري للحالتین ا

الإداریة جاء استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفیة الصادرة عن الإدارة والتي قبل 

تكون قد سببت أضرار لا یمكن إصلاحها للمتعاملین مع الإدارة وعلى ذلك ، القضاء بإبطالها 

قضائي في الموضوع شانه الحیلولة دون حدوث نتائج فان وقف تنفیذها مؤقتا لغایة صدور قرار 

  .4لا یمكن إصلاحها

المختصة تنفیذ  الإداریةالذي تتخذه السلطة  الإداري الإجراءذلك  الإداريیقصد بالغلق   

 مهني وفق تسییره بصفة  أوغلق محل ذو استعمال تجاري  إلىتعمد فیه ، صلاحیاتها القانونیة 

                                                           
أعمال الملتقى الوطني الخامس المركز ,على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإداريدعوى الغلق ,محمد حمداوي 1

 .199ص,2011ماي26-25,الجامعي بالوادي
ومة الجزائر ھآت ملویا المنتفي في قضاء الاستعجال الإداري دراسة قانونیة فقھیة وقضائیة مقارنة دار بن الشیخ لحسین  2
  204ص2007،
  23، ص2016،شیخ آت ملویا رسالة الاستعجالات الإداریة الجزء الثاني دار ھومة الجزائر اللحسین بن  3
  204شیخ آت ملویا المنتفي في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع نفسھ ، صاللحسین بن  4
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یكون بمثابة عقوبة  أي الإداريشكل الجزاء  الإداريمؤقتة بحیث یتخذ قرار الغلق  أونهائیة 

 أوحملة على احترام المقتضیات القانونیة  أولصاحب المحل عن ما ارتكبه من مخالفات  إداریة

  .1حمایة ووقایة عنصر من عناصر النظام العام 

منها على سبیل  الإداریةعدة نصوص للسلطة  هأبحاث إجراء أنواعهبمختلف  الإداريفالغلق   

 2004غشت  14الموافق لـ 1425جمادي الثانیة عام  27:مؤرخ في 04/08القانون المثال 

 1430صفر عام  29مؤرخ في  09/03یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، والقانون 

مؤرخ في  10/06:رقم یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، قانون 2009فبرایر 29الموافق لـ 

 04/02:یعدل ویتمم القانون رقم 2010غشت سنة  15الموافق  1431رمضان عام  05

الذي یحدد القواعد  2004یونیو سنة  23الموافق  1425جمادي أولى عام  05المؤرخ في 

  .المطبقة على الممارسات التجاریة 

مختصة  إداریةتقوم به سلطة  إداري إجراءهو  الإداريالغلق  أنومن خلال ما تقدم نستنتج 

الغایة من ذلك معاقبة  أيوذلك وفقا للقانون من اجل غلق محل مهني  او تجاري بصفة مؤقتة 

  .2القانون او حمایة النظام العام  أحكامصاحب المحل او تهدیده من اجل حمله على احترام 

  الإداريخصائص الغلق / ثانیا

  :بالخصائص التالیة الإداريیحظى الغلق 

المختصة  الإداریةیتخذ من طرف السلطة  إداريوذلك في شكل جزاء  إداريانه یكون بقرار -  

 .من اختصاص الوالي أوغلق المحل من اختصاص الوزیر  أخذ قرارمثال فقد ی، قانونا

لان ,والشروط التي یتطلبها القانون الأركانیكون القرار مكتوب ومستوفیا لجمیع  أنویقتضي -  

یتم بقرار یكون قد افترض شكل الكتابة وهي الوسیلة الوحیدة التي تفید  أنالمشرع عندما اشترط 

  .القرار عن صاحب الاختصاص صدور

  :الإداريالقانوني للغلق  الأساس:الفرع الثاني

التشریع  في أساسانجده في المصادر القانونیة والتي تتمثل  الإداريالقانوني للغلق  الأساس إن 

  .يوالتشریع العاد الأساس

                                                           
شھادة ، )ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام  الجزائري(راز، خمحمد الصالح ابن احمد  1

  150، ص2002 كلیة الحقوق، جامعة الجزائرماجستر ، 
جامعة بسكرة، كلیة ، أطروحة لنیل دكتوراه قانون عام ، )تنفیذ القرارات الإداریة  قفطبیعة قضاء و(فائزة جروني،   2

  .300، ص2013،الحقوق



 النظام القانوني الجزائري فيالفصل الأول                                       ماھیة الغلق الإداري 
 

 
11 

  :كالآتيلذلك نتناول بحث المسألة  

  .الأساسيالتشریع  في:أولا

  .ریع العاديشالت في:ثانیا

  :الأساسيالتشریع  في:أولا

 ةالإداریلدى السلطة  الإداريالغلق  إجراءوهنا سوف نتكلم عن موقف الدساتیر الجزائریة من   

  .حسب التطور الدستوري في البلاد

التي و  منه 9م  إلىمباشرة للموضوع لكن بالرجوع  إشارةتوجد فیه  هنا لا :1963في دستور *أ

یتولى القانون تجدید مدتها  إداریةتتكون الجمهوریة من مجموعات " تنص على انه 

  .."واختصاصها

تمارس اختصاصها طبقا  الإداریةفالمادة نصت على مبدأ المشروعیة القانونیة فالمجموعات 

  1.عن الحاجة الإداريقرارات الغلق  إصداروقد یكون منه , للقانون وحسب تحدیده

بصفة  إلیهولم یشر  الإداريالغلق  إلى 1976لم یتطرق الدستور  :1976في دستور *ب

تحول الاقتصادي ودخول البلاد في مرحلة الاشتراكیة السبب بوذلك , غیر مباشرة  أومباشرة 

المتعددة داخل سلطة واحدة مهیمنة  الوظائفالكبرى من خلال طرح فكرة  عالمهاملوتحدید 

المتعددة داخل سلطة واحدة مهیمنة وبالتالي غابت فكرة التنظیم  الوظائفوبالتالي غابت فكرة 

 .2ثور بشأنهاوما قد ی الإداري

على المشروعیة الدستوریة  أكدنبین ذلك في دیباجته حیث  أنیمكن :  1989في دستور *ج

الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة  الأساسيباعتبار الدستور فوق الجمیع وهو القانون 

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن "منه نصت  22مادة الوالجماعیة حیث 

 الإدارةتعد حكما بین القاضیة  فالسلطة" الأساسیةللجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

  .3على حقوق المواطن الإداریةوالمواطن حین نشوء نزاع بینهما ومن ذلك حالة تعدي السلطة 

فكرة الحمایة القانونیة  تأكیدرج عن ثوب سابقة من خلال فهو لم یخ:  1996في دستور  *د

یعاقب على التعسف في " منه نصت على انه  22للحقوق والحریات الفردیة والجماعیة فالمادة 

  "استعمال السلطة 

                                                           
  64الجریدة الرسمیة، العدد .1963سبتمبر  10المؤرخ في ، 1963، من الدستور الجزائري، سنة 09مادة 1
                                                                                                              94 ، الجریدة الرسمیة العدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في ،1976دستور  2
                                                                                                                  .1989مارس 1المؤرخة في  9العدد ر، - ، ج1989فبرایر  23المؤرخ في ، 1989، من الدستور الجزائري، سنة 22المادة  3
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تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع " على انه  139ونصت المادة 

  "الأساسیةقهم ولكل واحد المحافظة على حقو 

والذي من بینها  الإداریةقرارات السلطة في الطعن في الینظر القضاء "جاء فیها  143والمادة 

  .1الإداريدون شك قرارات الغلق 

فكرة الحمایة القانونیة للحقوق والحریات  أكد أیضاهو  :01-16التعدیل الدستوري رقم *هـ

لا  الأساسیةوواجباتهم  الأشخاصحقوق "....التي تنص  140الفردیة والجماعیة في المادة 

القواعد العامة " ،..." سیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة وواجبات المواطنین 

طرق  تنفیذ القرارات والذي  إلىفهنا ینظر القضاء .." وطرق التنفیذ والإداریةالمدنیة  للإجراءات

 .2ةالإداریمن بینها دون شك قرارات الغلق 

من  الإداریةلما سبق على الرغم من عدم تعقید مسألة الرقابة على عمل السلطة  وإجمالا   

عن مشروعیته  داریةالإلا تخرج السلطة  أن تأكیدانه لا یمكن نفي  إلاخلال نشاطاتها المختلفة 

   إلاو  الأفرادتمارس مهامها وصلاحیاتها بما لا یعیق ویضر بمصلحة  أنالقانونیة وانه یجب 

  .القضاء إلىعد عملها غیر المشروع جاز للمتضرر منه اللجوء 

  :التشریع العادي: ثانیا

إن الغلق الإداري عمل ینتج عن سلطة إداریة هذه الأخیرة تحكم بنصوص تشریعیة معینة  

إضافة إلى التشریع الأساس ولعله من أهم هذه النصوص قانون البلدیة والولایة إضافة إلى 

    .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة 

  :قانون البلدیةفي  )1

الجریدة الصادر في  22/6/2011المؤرخ في /11/10من قانون البلدیة رقم  94مادة نصت ال

في إطار احترام حقوق وحریات المواطنین یكلف رئیس ":انهعلى  2011سنة 37الرسمیة عدد 

  المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما یأتي 

نفهم من هذه المادة .." السهر على المحافظة على النظام العام وامن الأشخاص والممتلكات 

بصفة مباشرة بسلطة الضبطیة الإداریة  لرئیس المجلس الشعبي ومن بین ذلك الحفاظ على   

النظام العام والسهر على النظافة للمواد المستهلكة المعروضة للبیع وهذه الأخیرة إشارة صریحة 

                                                           
                                                                                                                  .76العدد، الجریدة الرسمیة، 1996دیسمبر 8المؤرخ في ,1996من الدستور الجزائري، سنة  22،139،143مواد  1
  .2016مارس 6،المؤرخ في 01- 16من التعدیل الدستوري، رقم  140مادة  2
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یمكن أن یتخذه رئیس المجلس البلدي من قرارات تهدف إلى غلق المحلات المنافیة لقواعد  بما

  1.وشروط السلامة والنظافة 

  :قانون الولایةفي  )2

الجریدة الرسمیة عدد  2012فبرایر 21المؤرخ في  12/07من قانون الولایة  114مادة نصت ال

ل على المحافظة على النظام والأمن الوالي مسؤو " :أن على 2012فبرایر  12الصادرة في  12

أن فكرة الغلق الإداري ضمن "ضمن مفهوم نص هذه المادة " والسلامة والسكینة العمومیة 

  .2محتوى النظام العام بتركیباته المختلفة ومفهومه المتطور

  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفي  )3

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  09-08من قانون  921جاء في نص المادة     

في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر " :انهالإداریة الجزائریة على 

بكل التدابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ أي إداري بموجب أمر على عریضة ولو في 

ي یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري غیاب القرار الإدار 

ونفهم من الفقرة الثانیة من هذه المادة إلى إمكانیة اللجوء إلى الطعن في قرار " المطعون فیه 

  .3غیر مشروع  أووالذي لا یخرج عن حالتین أما مشروع 

 :في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ) 4

المؤرخ في  02-04المعدل والمتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم   

منه على انه  46 اعد على الممارسات التجاریة نصت علیه المادةالمحدد للقو  2004جوان 13

لى اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة بموجب قرار المختص إقلیمیا بناء ع للواليیمكن " 

یوما یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام  60إجراءات غلق إداري للمحالات لمدة أقصاها 

  .4القضاء

  

                                                           
  .2001، سنة37میة، عدد ، المتعلق بالبلدیة الجریدة الرس22/6/2001المؤرخ في  11/10القانون رقم 1
  .2012فبرایر  12، الصادرة في 12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة، العدد 2012فبرایر 21المؤرخ في  07-12قانون  2
  .الجزائري 09- 08، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  921ر المادة ظأن 3
، المحدد 2004جوان 13، المؤرخ في 02-04، المعدل والمتمم للقانون 2010أوت  15، المؤرخ في 06- 10قانون رقم  4

  .لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة
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  :قانون الإجراءات الجبائیةفي  ) 5

المتضمن قانون  2001دیسمبر22المؤرخ في  21-01القانون رقم من  145نصت المادة   

   -07 المعدل والمتمم بالقانون رقم الجبائیة الإجراءاتوالمتضمن قانون  2002المالیة لسنة 

على حالة الغلق المؤقت للمحل المهني من طرف  2010 2007دیسمبر 30المؤرخ في 12

من نفس  146إدارة الضرائب كوسیلة متابعة من اجل التحصیل الضریبي ونصت المادة 

نفس المادة إلى إن الطعن  وأشارتأشهر  6القانون على أن مدة الغلق لا یمكن أن تتجاوز 

وعلیه یمكن للمعني بالأمر أن یلجأ أمام المحكمة الإداریة لیس له اثر موقف على قرار الغلق 

من قانون الإجراءات  2فقرة  921للقاضي الاستعجالي لوقف تنفیذ قرار الغلق طبقا للمادة 

  . 1المدنیة والإداریة

بعدما وضحنا المصادر القانونیة التي عالجت إجراء الغلق الإداري فمن هذه النصوص نستنج   

شابه او تختلف عن الغلق الإداري وهنا ما نبینه من أن له عدة صور وانه هناك إجراءات قد ت

  .صور وتمییز الغلق الإداري عن ما یشابه

  :وتمییزه عن ما یشابهه يصور الغلق الإدار : الفرع الثالث

  :الإداريصور الغلق  :أولا

  إحدى الصور التالیة  يقد یتخذ الغلق الإدار 

نتیجة لما ارتكبه  العقوبة الإداریةوهي التي یتخذ فیها قرار الغلق صورة  :الصورة الأولى

من قانون المنافسة والتي  75صاحب المحل من مخالفات وهذا ما حسب ما ورد في نص م 

وینفذ بموجب قرار . یوما 30سمحت للوزیر المكلف باتخاذ قرار غلق المحل لمدة لا تتجاوز 

نتهاك صاحب المحل لأحكام هذا القانون المحددة على سبیل الوالي المختص محلیا في حالة ا

المتعلق بالعمارات المخطرة  76/34من المرسوم رقم  36الحصر أو كما نصت علیه مادة 

والغیر الصحیة أو المزعجة والتي جاء فیها أنه یمكن للوالي أن یأمر بوضع الأختام على 

 .2المحل، إذ لم یمثل صاحبه لقرار وقف التسییر

                                                           
  .92، ص2014الإستعجال في المواد الإداریة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائري، أمینة غني،قضاء 1
كلیة ،  جامعة بسكرةوقف تنفیذ القرارات الإداریة في القضاء الإداري الإستعجالي، مذكرة ماستر ، : أمال قفازي 2

  .71، ص2011،الحقوق
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من أجل حمل صاحب المحل على  العقوبة التهددیةقد یتخذ قرار الغلق صورة : لصورة الثانیةا

احترام المقتضیات القانونیة أو بعض الشروط الضروریة لممارسة مشاطه بذات المحل، والتي 

 .1تكون في شكل إنذار

عناصر  حمایة وقایة عنصر أو عدة"بغرض وهدف  يقد یتخذ الغلق الإدار : الصورة الثالثة

 .2" من النظام العام

  :یشابهه عن ما الإداريتمیز الغلق :ثانیا

  .تمییز الغلق عن الإداري عن المصادرة والحجز/ 1

فالغلق الإداري والمصادرة والحجز كلهم عبارة عن عقوبات إداري أدرجها المشرع الجزائري في   

هذا الفصل ذكر من بین  الفصل الثاني من الباب الرابع وأشار إلیها بعقوبات أخرى لأن

العقوبات إجراءات الحجز وهي قبل أن تكون عقوبة فهي إجراء من إجراءات حجز المنتجات 

 يالمخلفة للقانون كما أشرنا إلیها من قبل والعقوبات الإداریة والمتمثلة في اقتراح الغلق الإدار 

یر الولائي المكلف بالتجارة للمحل أو اقتراح المصادرة المنتجات أو نشر القرار باقتراح من المد

  .3بناء على محاضر أعوان الرقابة المكلفین بالممارسات التجاریة

 :اقتراح الغلق الإداري للمحل-1

المؤرخ  02-04المعدل والمتمم للقانون  2010أغشت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم    

على ما یلي مادة  10التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  2004یونیو  23في 

یمكن للوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ  46

یوما، في حالة ) 60(بموجب قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة أقضاها ستون 

و  10و  09و 08و  07و 06 5، و04مخالفة للقواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 

 53و  28و  27و  26و 25و 24و  23مكرر و 22و 22و  20و  14و  13و 12و  11

الذي یتعلق  2004غشت  14المؤرخ في  04/08ونص علیها كذلك القانون  4من هذا القانون

                                                           
  .302، المرجع السابق، ص"طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة" فائزة جروني  1
  .202نیة الإداریة الجدید، المرجع السابق، صدعوة الغلق الإداري على ضوء الإجراءات المد: محمد حمداوي 2
، 2015،  كلیة الحقوق، جامعة الواديمسعود شلالبة، دور المدیریة الولائیة للتجارة في حمایة المستھلك، مذكرة ماستر،  3

  .32ص
للقواعد ، المحدد 2004یونیو  23، المؤرخ في 02-04، المعدل والمتمم 2010غشت  15المؤرخ في  06- 10القانون رقم  4

  .2010تاریخ اغشت  46المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة، عدد 
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المتعلق  2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، والقانون 

  .وقمع الغش  بحمایة المستهلك

 :اقتراح حجز المنتوج -2

إذ اتضح لأعوان المكلفین بالتحقیق أن المهني قد ارتكب مخالفة للمواد المذكورة في المادة   

في  28و 07و 02فقرة  22-23-24- 25-26- 27-10-11-13-14-20في المواد  39

، 06، 05و  04المعدل والمتمم وهي  10/06وتمت إضافة المواد بالقانون  04/02القانون 

إلى المواد السالفة الذكر فإنهم یمكنهم القیام بحجز البضائع وكذا حجز  12و  09و  08، 07

  1العتاد والتجهیزات التي استعملت في هذا الشأن مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

 اقتراح بمصادرة المنتوج -3

من قانون العقوبات  15ة الأصل أن مصادرة المنتوج هي عقوبة جنائیة وقد عرفتها الماد   

الأیلولة النهائیة إلى الدولة بمال أو مجموعة أموال معینة "بأنها  06/23المعدل بموجب القانون 

یقدم مشروع قرار  أنإلا انه هنا أعطى العقوبة الإداریة للمدیر الولائي المكلف بالتجارة ..." 

ضائیة المسبقة وبناء على حجز للوالي المختص إقلیمیا وان یقررون المرور بالإجراءات الق

لظروف خاصة البیع الفوري من طرف  أوتقتضي ذلك حالة السوق  أوالمواد السریعة التلف 

تحویلها إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع  أومحافظ البیع بالمزایدة للمواد المحجوزة 

  .الإنساني أوالاجتماعي 

 الفرق بین الغلق الإداري والغلق القضائي -4

 2010غشت    15الموافق ل 1431رمضان علم  5مؤرخ في  06-10من القانون 10م  

الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو 23المؤرخ في  02-04یعدل و یتمم   القانون 

المؤرخ في  02 -04رقم من القانون  46دل أحكام المادة تع" الممارسات التجاریة التي تنص 

على الذي یحدد القواعد المطبقة  2004یونیو سنة  23الموافق ل 1425جمادى الأولى  5

یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح  ....  "علىالممارسات التجاریة التي تنص 

یة المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إداري للمحالات التجار 

نه لا یمكن للوالي أن یتجاوز المدة ونفهم من هذه المادة أ..." یوما ) 60(لمدة أقصاها ستون 

                                                           
  .34مسعود شلالبة، المرجع السابق، ص 1
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تظلم أمام القضاء والولایة هي التي تقوم بالتعویض عن  يالمذكورة بعد التجاوز یقدم المعن

  .1طریق الحكم 

وللجهات ,لإدارة لها سلطة غلق المحلات بصفة مؤقتة كأصل عام ففي هذه الحالة ا   

  .2لأن الحكم القضائي یصدر من القضاء نهائیة أوالقضائیة الحق في غلقها بصفة مؤقتة 

الغلق الإداري والغلق القضائي وهو أن مصدر القرار الإداري هو الإدارة والفرق الجوهري بین 

  .من جهة والقضاء من جهة أخرى باعتباره عقوبة تكمیلیة

  عة القانونیة للغلق الإداري یالطب: المطلب الثاني

السبب في عقد اختصاص في الاستعجال الإداري بوقف تنفیذ القرارات الإداري في حالة   

الغلق الإداري كان استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفیة الصادرة عن الإدارة او التي 

ما سبب أضرار  تمت خلاف للأوضاع والشروط المنصوص علیها في التشریع المعمول به إذا

، والغلق الإداري هو من أعمال الضبط الإداري أي لا یمكن إصلاحها للمتعاملین مع الإدارة

  . منتوج من الإدارة

  :للقانون  اطبق :الفرع الأول

رأینا أن حقیقة الغلق الإداري سواء كإجراء عقابي او تهدیدي او وقائي یعد عملا إداریا    

كسائر القرارات الإداریة التي تجوز اتخاذها طبقا لأحكام القانون ,للقانون  امشروعا أن صدر وفق

مثلما هو الحال علیه بالنسبة لحالة التعدي او  اشرعیومن هذا المنطلق لا یعد عملا غیر 

  .ءالاستیلا

  :خلافا للقواعد القانونیة : الفرع الثاني

 القانونیة التي أجازته العیوب التي یمكن أنبینما إذا تم الغلق الإداري كما تقتضیه النصوص   

  .قضائیة إلغائهأي قرار إداري خرج عن مقتضى النصوص القانونیة او تؤدي إلى تعتري 

الذان یعدان من الأعمال الإداریة غیر  بوالغصرن بالتعدي ان المشرع عندما قومن ثم فإ

المشروعیة یكون قد إفترض خلافا للقواعد العامة بأن الغلق الإداري غیر مشروع شأنه شأن 

والغضب غیر أن هذا یصطدم مع طبیعة قرار الغلق الإداري إذا كان ) التعدي(عتداء الماديالإ

و كعقاب لمخالفة صاحب المحل أ امقرار الغلق المطلوب وفق تنفیذه بهدف حمایة التظلم الع

                                                           
المحدد .2004یونیو  23المؤرخ في  02-04المعدل والمتمم للقانون , 2010غشت  15المؤرخ في  06- 10القانون رقم  1

  .2010غشت18الصادرة بتاریخ .46جریدة رسمیة عدد.للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 
  .201، ص المرجع السابق ،محمد حمداوي  2
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الشروط القانونیة لمزاولة نشاطه كما الإدارة ملزمة بإتیان سلامة وصحة قراراتها فهي مفترضة 

 وإلا إذا اتسم بلا مشروعیة صارخة أ,1فیها ولیس من اختصاص قاضي الاستعجال الإداري 

یكفي  فعال التعدي وكانأ نه في هذه الحالة یشكل فعل منعملیة تنفیذه كانت غیر مشروعة فإ

  .2القول باختصاص قاضي الاستعجال الإداري في وقف تنفیذه  استثناء إلى عنصر التعدي 

  :ضوابط الغلق الإداري في التشریع الجزائري: المبحث الثاني

ي بنا إلى التعریج لمسألة دالإداري في التشریع الجزائري یؤ  إن حدیثنا عن ضوابط الغلق  

والاختصاصات وهذا من خلال تبیین الشروط اللازمة والمبررة للجوء إلى هذا الإجراء الشروط 

  .وأیضا مع تحدید الجهة المختصة والمخولة قانونا بالقیام بعملیة الغلق الإداري

  :وهذا ما سنحاول توضیحه خلال المطلبین التالیین

  شروط وإجراءات الغلق الإداري: المطلب الأول

  الجهة المختصة بإصدار قرار الغلق الإداري: المطلب الثاني

  :شروط وإجراءات الغلق الإداري: المطلب الأول

بما أن الإدارة أثناء ممارستها لاختصاصاتها المخولة قانونا بأعمال إداریة تصدرها بإرادتها   

الغلق إلا المنفردة قصد إحداث أثار قانونیة ومن بین هذه القرارات قرار الغلق الإداري ولا یتم 

وفق شروط و إجراءات یحددها القانون فإن للغلق الإداري شروط شكلیة وأخرى موضوعیة 

وإجراءات تنفیذه وهذا ما نستقرأه من خلال النصوص التشریعیة التي توضح ذلك حیت یترتب 

وهذا ما سنقوم بتوضیحه أكثر وذلك من خلال . على مخلفاتها مخاطبة التصرف بالمشروعیة

  .الغلق وإجراءات وطرق تنفیذهشرح شروط 

   :شروط الغلق الإداري: الفرع الأول

من خلال قرأتنا للنصوص القانونیة فتبین أن للغلق الإداري شروط شكلیة وأخرى موضوعیة 

  .وهذا ما سنحاول توضیحه

  :الشروط الشكلیة :أولا

بمسألة نص المشرع الجزائري على عدة شروط شكلیة یجب على الجهة الإداریة المختصة 

  :الغلق الإداري مراعاتها من بین ذلك

 .أن یتم الغلق الإداري بموجب قرار إداري  -1

                                                           
  .72ص ، رجع السابقمال، الاستعجالي  الإداريفي القضاء  الإداریةوقف تنفیذ القرارات ، امال قفازي  1
  .152ص  ز،المرجع السابق،خراابن احمد  محمد الصالح  2
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 .أن یتم الغلق الإداري بموجب قرار مكتوب  -2

  .ید صفة المحل الغلق الإداري تحد -3

 .أن یتم الغلق الإداري بموجب قرار /1

لطبیعته لفضا وموضوعا، إن الغلق الإداري یتخذ في صورة قرار إداري وذلك كنتیجة طبیعیة   

فلذلك یجب أن یكون عملا قانونیا أي صادرا بقصد وإرادة ترتیب أثر قانوني وفي هذه الحالة 

یصدر بصفة إنفرادیة من الإدارة ویظهر الطابع الإنفرادي في العلاقة الموجودة بین القرار 

نشائه إتشارك في م لث أثار إتجاه أشخاص والمخاطب بحیث یهدف القرار الإنفرادي إلى إحدا

سلطة غلق المحلات له فالقاضي كذلك  إداري ولیس قضائي قرار هو -قرار الغلق -فهذا القرار

 إجراءوجد مبررا لذلك حیث للسلطة الإداریة المختصة سلطة اتخاذ إذا التجاریة أو المهنیة 

ذو طابع إداري یختلف عن العمل القضائي لذا یصدر  عمل قانوني الغلق الإداري، وعملها هنا

إداري صادر عن جهة إداریة بإرادتها المنفردة محدثا أثار  قراربصورة القرار الإداري، الذي 

  .1قانونیة

 أن یتم الغلق الإداري بموجب قرار مكتوب /2

ته ومتى یعد قرار الغلق عملا قانونیا یمس بمصلحة من مصالح المواطن، وحریة من حریا  

تبني مثل هكذا عمل أن تمارس وطبقا للقانون وحسب  قانونا كان ذلك، یمكن للجهة المخولة

بهذا كون هناك ضمانة قانونیة للمخاطب اته وقد یخرج عن ذلك، وتبعا لذلك یجب أن تیمقتض

  .والطعن فیه القرار القرار تتیح له النظر في مدى مشروعیة

الإداري مكتوب حتى یتاح للمعنى به إمكانیة مناقشته وتحلیله أمام وعلیه یجب أن یكون القرار 

هنا فكرة العمل القانوني الجدي الذي یعطي  ،القضاء هذا فضلا عن إلباس عمل الإدارة العامة

التنفیذي الواجب التطبیق من قبل المواطن بخلاف لو كان القرار الإداري بالغلق  الأمرصفة 

  .شفویا

 :داريلغلق الإتحدید صفة محل ا/ 3

من الطبیعي والبدیهي تحدید صفة محل قرار الغلق الإداري، وهذا الأمر مرتبط بفكرة  هفإن    

أركان القرار الإداري والذي من بینه المحل الذي یقصد به ذلك الأثر القانوني الناتج عنه سواء 

قائم او إلغاء هذا تمثیل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني جدید أو في تعدیل مركز قانوني، 
                                                           

  .69- 68ص ص،   2014،كلیة الحقوق، جامعة بسكرةمذكرة ماستر، ،سحب القرار الادارينبیل عبة،   1
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المركز ففي كل هذه القرارات محل القرار یخاطب شخصا بذاته ویؤثر على مركزه هو دون 

و المهنیة مثل المقاهي حیث أن قرار الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجاریة أ،  1غیره

فإن هذه لق الإداري، أما عن مدة الغ 2و الورشات وحتى مقار الأحزاب السیاسیةأوالمطاعم 

لابد أن یحدد إطار زمني  كان لقرار الإداري ومتى كان ذلك،ترتبط بمدى مشروعیة هذا ا الحالة

  . دارة العامة بموجبه تحد من حریة معینة للأفراد تبعا لصلاحیاتها الطبیعیةمعین للإ

الوسائل وعلیه فسلطة الإدارة مقیدة بإعتبار سلطة الضبط الإداري وقائیة لا ردعیة، ومن بین   

ي قرار التي تقیدها هي تحدید المدى الزمني المخول لجهة الإدارة لا یجوز لها أن تتجاوزه ف

یتخذ الذي القرار الدائم والنهائي  عكسمدة مؤقتة لتقوم بإجراء الغلق  ةالغلق الإداري لأن الإدار 

  .من قبل جهة القضاء

نه قانون أوالتي من بینها  الإداريمن خصائص القانون  ؤهیمكننا فهمه واستقرا الأمروهذا     

ففي هذه الحالة ، یحقق التوازن بین مصلحة الفرد من جهته والمصلحة العامة بین الفرد والدولة

 أنالعامة هذا مایؤدي ویستدعي  الإدارةیوضع الفرد في مكانه مساویة لمكانة  أنیستدعي 

 أننتصور  أنلا یمكن  لأنهرفین حالة نشوء نزاع تكون هناك جهة ثالثة تكون حكما بین الط

مهني بصفة نهائیة فهي تصدر بصفة  أوالمصدرة لقرار الغلق لمحل تجاري  الإداریةالجهة 

فهنا في هذه الحالة تعتبر تعدیا على  الإداریةمؤقتة ولا یتاح للفرد مالك المحل مناقشة الجهة 

لمیزان  والإدارةالطرفین الفرد  إخضاعره في حریة من حریات الفرد لذلك كان للقاضي هنا دو 

ضده باعتباره جهة مستقلة ومحایدة وعلیه نستنتج یكون  أوعدالته والحكم قد یكون لصالح الفرد 

جل بلوغ ذلك نستعمل وسائل القانون أمن تستهدف تحقیق المصلحة العامة و  إنما الإداريالقرار 

متیازات لا لإالمخاطب بهذا القرار وذلك  الفردمن مركز  أسمىالعام حیث تظهر في مركز 

فیكون الطرفین ظاهریا غیر متكافئین حیث المصلحة الجماعیة تعلو المصلحة . یملكها

   3.الفردیة

  

                                                           
جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر، طبعة أولى، ، )وفقھیة قضائیة دراسة تشریعیة (عمار بوضیاف، القرار الإداري  1
  .152ص،2007،

  .204لحسین بن شیخ أت ملویا، المنتفي في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق ص  2
  .74ص،  2012، قوقكلیة الح،  جامعة تلمسان,شھادة ماجستر ،القضاء الاستعجالي في المواد الإداریة,مجیدة خالدي   3
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  الشروط الموضوعیة  :ثانیا

حد أجدها كرست ن 10- 16من التعدیل الدستوري الجزائري الحالي  43الناظر لنص مادة   

حریة الاستثمار والتجارة معترف بها "الحریات التي تعني الفرد والجماعة على السواء بقولها 

  ".القانون إطاروتمارس في 

وتشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة  الأعمالعلى تحسین مناخ  الدولةتعمل   

  .للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة 

  .1ن حقوق المستهلكین تكفل الدولة ضبط السوق ویحمي القانو 

 إطارهذه المادة للحریة التجاریة كحق من حقوق الفرد والجماعة ولكن في  أسستحیث   

غشت سنة  15الموافق ل 1431رمضان عام 5مؤرخ في  06- 10القانون ولعل القانون رقم 

وافق مال 1425عام  الأولىجمادى  5المؤرخ في  02-04یعدل ویتمم القانون رقم  2010

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة والذي یوضح  2004یونیو سنة  23ل

  2 الأمورالعلاقة بین التاجر والمحل التجاري والشركات التجاریة وغیرها من 

السیاسیة معترف به  الأحزاب إنشاءحق   16/10التعدیل الدستوري  من 52وكرست مادة  

من حقوق الفرد والجماعة یدخل في باب الحریات السیاسیة حق آخر  ألحقتومضمون حیث 

 2012ینایر  12المؤرخ في  04-12من خلال فتح التعددیة الحزبیة وهنا یعد قانون رقم 

القانون المحدد لهذه  02المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة للجریدة الرسمیة العدد 

  .3الشروط الشكلیة والموضوعیة

الحریة التجاریة وكذلك للحزب  إطارنجد للتجار مثلا محلا یمارس فیه نشاطه في وتبعا لذلك   

  .السیاسي مقر یعقد فیه اجتماعاته یمارس فیه نشاطه السیاسي

إلا كمثال لموضوعنا قد تتعرض لقاعدة الغلق هي  ماهذه الممارسة التجاریة والحزبیة والتي   

  .الإداري

                                                           
  .2016مارس6،المؤرخ في 01-16لتعدیل الدستوي ا  1
2
  . 2004جوان13،المؤرخ في 02- 04 الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل و المتمم للقانون 06- 10قانون رقم   

  02للأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة العددالقانون العضوي المتضمن  2012ینایر  12المؤرخ في  04-12قانون رقم   3
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بمنأى عن السلطة الإداریة والتي لها  االتجاري والنشاط الحزبي لیسنشاط لاأن  عتباربإوذلك    

بغلق  الإداریةتخاذ القرارات إدارة العامة سلطة لإفال ،في ضبط مختلف الأنشطة في الدولة دور

  .المحل التجاري وكذلك مقر الحزب السیاسي 

والحریات والتمتع  من خلال ما تقدم في ذكرنا نفهم أن الفرد والجماعة ینعمان ببعض الحقوق

بهذه الحقوق والحریات لا یتم بصفة مطلقة ودون ضوابط، حیث كل حریة مطلقة مفسدة مطلقة 

، لذلك یجب الفوضى حیث التقید بالنظام والالتزام بالضوابط المحددة قانونا یمیز بین الحریة و

هذا الأمر من قبل السلطة المختصة و  استعمالهاأن تضبط الحقوق والحریات حتى لا یساء 

یدخل ضمن فكرة الضبط الإداري في القانون الإداري وبمعنى آخر السبب الموضوعي لإصدار 

الإدارة العامة قرار الغلق الإداري هو الحفاظ على النظام العام من اجل المخاطب بالقرار لذلك 

 وقائي أي تحفظي أو رار قد تتخذ ذلك القرار بإعتبارهبإصدارها مثل هذا الق الإداریةفالسلطة 

  .لفة لصاحب المحل عند ارتكاب مخا إداریةجزاء إداري بمعنى عقوبة 

  .حمایة ووقایة عنصر أو عدة عناصر من النظام العام الإداريقرار الغلق  إصداروالهدف من 

  :إجراءات وطرق تنفیذ الغلق: الفرع الثاني

علیها في القانون تبلغ محاضر  عندما یثبت الأعوان المؤهلون قانون المخلفات المنصوص  

المخلفات إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة وبناءا على هذا التقریر یقوم الوالي المختص 

یوما وینشر القرار في مجلة القرارات الإداریة  60إقلیمیا بإتخاذ قرار الغلق الإداري لمدة 

  .الصادرة عن الولایة

للأفراد والتي  أساساتنظیم المحلات والمؤسسات الموجهة  لقد اهتم المشرع الجزائري بمسألة    

الحیاة لذا نجده قد تشدد مع كل من یخالف شروط النظافة  أساسیاتتزودهم بما یحتاجونهم من 

 بالشروطالمتعلق  08-04 نالقانو من  31المادة  إلىوالأمن في محله أو مؤسسته فالعودة 

 30یقوم الأعوان المؤهلون المذكورین في المادة " ممارسة الأنشطة التجاریة نجدها تنص على

یمارس نشاط دون التسجیل في المركز الوطني  الاعتباريأعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي 

 06-10من قانون  10، المادة 1"للسجل التجاري إلى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته

المحدد للقواعد المطبقة  02-04من القانون رقم  46أحكام المادة  2010أوت  15المؤرخ في 
                                                           

  .36، ص 2013 ،كلیة الحقوق، جامعة ورقلةابتسام قرفي، النظام القانوني للعقوبة الإداریة في الجزائر، مذكرة ماستر،   1
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بناء على  إقلیمیایمكن للوالي المختص " 46على الممارسة التجاریة فنجده في نص المادة 

اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات 

 و04ا في أحكام المواد یوم في حالة مخالفة القواعد المنصوص علیه 60التجاریة لمدة أقصاها 

 28و27و26و25و24و23مكرر و  22و 20و14و13و12و11و10و09و08و07و06و05

من هذا القانون والتي من بینها وضمنها عدم الفوترة وعدم الحصول على رخصة یمكن  55و

هي الصلاحیة أو تإقتراح غلق المحلات التجاریة مثلا وجود منتوج منلغش كذلك لأعوان قمع ا

  .1"تضر حیاة المستهلكسلع فاسدة 

بالعودة إلى هذه النصوص القانونیة نجدها كلها تتناول الأفعال المنافیة للممارسة التجاریة     

سیؤدي لا محالة  امنه إخلالوالتي تشكل بنص القانون التزامات على التاجر التقید بها وكل 

تترتب على كل من یخالفها عقوبات  الأفعالعلى محله وجمیع هذه  الإداريتسلیط الغلق  إلى

  .وما بعدها  31في المواد  جاء لذيوا الإداريهو الغلق  أقصاها إداریة

ن قانونا والذین یالمؤهل الأعوانتتم من قبل  فإنهافیما یخص معاینة المخالفات السابقة الذكر 

  :وحصرتهم في والمتمم المعدل  04/02من القانون  49جاء ذكرهم في المادة 

 الشرطة القضائیة  وأعوانضابط  -

 لمكلفة بالتجارة  للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  الأسلاك إلىالمستخدمون المنتمون  -

 14.2المكلفة بالتجارة المرتبون في الصف  الإدارة أعوان -

 إجرائهمالیمین وحفاظا على سلامة  تأدیةبالقانون  ألزمهملمهمتهم  أدائهموضمانا لنزاهتهم في 

 أومعارضة من البائع  وأيقیامهم بالمعاینة  أثناءالكشف عن هویتهم كذلك القانون  مهمألز 

بلغ محاضر تت المنصوص علیها في هذا القانون تعطیل لمهامهم تجعله تحت طائلة العقوبا

المدیر الولائي المكلف بالتجارة وبناء على هذا التقریر یقوم الوالي المختص  إلىالمخالفات 

في مجلة القرارات  الإداريیوما وینشر قرار الغلق  60لمدة  الإداريقرار الغلق بإتخاذ   إقلیمیا

  .الصادرة عن الولایة الإداریة

                                                           
د المحد 2004یونیو  23المؤرخ في  02-04، المعدل والمتمم للقانون 2010غشت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم   1

  .2010الصادرة بتاریخ اغشت  46للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد 
 الممارسة المتعلق بالشروط 2004اغست  14ھـ الموافق ل 1425جمادى الثاني  25المؤرخ في  02-04القانون رقم   2

  .52،عدد 2004غشت  14ر الصادرة في - جالانشطة التجاریة ، 



 النظام القانوني الجزائري فيالفصل الأول                                       ماھیة الغلق الإداري 
 

 
24 

حد الغلق النهائي والذي تصدره الجهة القضائیة المختصة  إلىالعودة تضاعف العقوبة لتصل  

 الإجراءاتمن قانون  146المادة  أكدته المبدأنفس و الشطب النهائي من السجل التجاري  أو

قرار الغلق المؤقت یتخذ من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات  أنهي على الجبائیة التي تن

  .1أشهر 6ن تتجاوز مدة الغلق أي كل حسب مجال اختصاصه ولا یمكن الكبرى والمدیر الولائ

یتضمن الغلق الإداري لمحل  2016دیسمبر  15المؤرخ في  24-13القرار الولائي قرار رقم   

الكائن ببلدیة تبسبست وذلك صاحب نشاط تجاري تجزئة للوازم الحلویات ) ر –ت (السید 

رتكابه مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون التسجیل في السجل التجاري المنصوص علیها إبسبب 

المتعلق بشروط الممارسة  14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون من  19-04بالمواد 

إلى غایة تسویة وضعیته  الأحمرتشمیع المحل بالشمع نشطة التجاریة المعدل والمتمم و الأ

یكلف أعوان الأمن الوطني جمعیة أعوان الرقابة : 02المادة  بإكتسابه للسجل التجاري القانونیة

  .حل التجاريالإقتصادیة وقمع الغش بغلق الم

رت مدیر التجارة، قت داریةالإیكلف السادة الأمین العام للولایة المنتدب بالمقاطعة : 03المادة 

للدرك  الإقلیمیةوقائد المجموعة  ،مدیر التنظیم والشؤون العامة ورئیس الأمن الولائي بورقلة

كل في  ،ورئیس دائرة تقرت ،الوطني بورقلة، رئیس المجلس الشعبي البلدي ببلدیة تبسبست

  .2العقود الإداریة بالولایةع في مجم الذي ینشر حدود اختصاصه بتنفیذ هذا القرار

بإقتراح من ) ش-ب(یتضمن غلق السید  2016 نوفمبر 06 المؤرخ في  44-824قرار ) 2

  : السید مدیر التجارة بولایة الوادي یقرر

سریع الكائن بقریة تقدیدین  إطعامحب نشاط صا) ش-ب(یغلق محل السید :  المادة الأولى* 

  .من تاریخ تبلیغ هذا القرار ابتداءبلدیة جامعة ولایة الوادي إلى غایة تسویة الوضعیة 

  .یعلق هذا القرار على باب المحل بعد تشمیعه وسحب المواد سریعة التلف: المادة الثانیة* 

مدیر التنظیم والشؤون العامة  ،مدیر التجارة ،یكلف السادة الأمین العام للولایة: المادة الثالثة* 

كل في  ،قائد مجموعة الدرك الوطني، رئیس دائرة جامعة، رئیس المجلس الشعبي لبلدیة جامعة

  3.حدود اختصاصه لتنفیذ هذا القرار الذي ینشر في مجموعة العقود الإداریة للولایة

                                                           

  .37ابتسام قرفي، المرجع السابق ص  1 
سحب نشاط تجاري ) ر –ن (المتضمن غلق محل السید  2016دیسمبر  15المؤرخ في  24-13القرار الولائي رقم   2

  .بالتجزئة تبسبست، توقرت دون القید بالسجل التجاري
ط إطعام سریع إلى غایة صاحب نشا) ش- ب(یتضمن غلق محل السید  2016نوفمبر  06المؤرخ في  448-24القرار   3

  .تسویة الوضعیة
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، بناء على محاضر التحقیق إلى یاإقلیمهذا القرار یقدم كمشروع للإمضاء الوالي المختص   

غایة غلق المحل التجاري أو العقوبة المناسبة التي یقترحها أعوان قمع الغش بحیث یعتبر من 

وفي هذه الحالة یكون قرار الغلق قابل  07-12التي خولها قانون الولایة  الإداريهیئات الضبط 

حالة إلغاء یمكن للتجار المتضرر للطعن أمام المحكمة الإداریة ذات الاختصاص الإقلیمي في 

 14-27المطالبة بالتعویض كما هو الحال في القرار الولائي رقم و من صدور هذا القرار 

) ز-ش(المتضمن غلق المحل التجاري غیر المحدد المدة للسید  22/05/2014المؤرخ في 

فع دعوة قضائیة تاجر ببلدیة الوادي بسبب بیع مواد منتهیة الصلاحیة حیث قام هذا الأخیر بر 

استعجالیه في المحكمة الإداریة بالوادي بوقف تنفیذ القرار السالف الذكر وذلك بناء على المادة 

منه التي تنص على أن یتم تشمیع المحل وسحب المواد سریعة التلف وأن المدعى علیه  02

ث أن بقاء المواد مدیریة التجارة ممثل بوالي الولایة لم تثبت بأن یسحب المواد سریعة التلف حی

سریعة التلف بالمحل التجاري بموضوع قرار الغلق غیر محدد المدة إلى غایة الفصل في دعوة 

الموضوع قد یلحق ضرر بالمدعي وبالنتیجة یصعب تداركه مستقبلا فعلیه فإن عنصر 

الاستعجال متوفر وبناء على هذه الأسباب حكمت المحكمة الإداریة في قضیة الحال تحت رقم 

غایة الفصل في دعوى الموضوع إلى  1427بوقف تنفیذ القرار  14/07/2017بتاریخ  418

 .1ذات الاختصاص الإقلیميفي 

الضریبة  أموالوحفاظا على  الإداریةففي الحالة التي یتعذر فیها تحصیل الضریبة بالطرق / 2

هذه الحالة یقوم المدیر في العامة وبناء على اقتراح من قابض الضرائب القائم بالمتابعة ف

مهني في حق المكلف بالضریبة و أقرار مؤقت بغلق محل تجاري  بإصدارالولائي للضرائب 

 الإجراءاتمن قانون  146وطبقا لما جاء في نص المادة  تبعاوهذا  أشهر)6(وذلك لمدة ستة 

  .الجزائیة

المحضر القضائي  أونا یتم تبلیغ قرار للمعني من طرف عون المتابعة الموكل قانو  ماوبعد   

وتبدأ من یوم التبلیغ حتى یقوم المعني  أیام 10ولقد منح المشرع للمكلف بالضریبة مهلة 

ت بجدول لتسدید الدیون ستحقاقاكتساب سجل الإإ أووالمكلف بالضریبة بالتحرر من الضریبة 

انتهت  فإذایوافق علیه قابض الضرائب صراحة  أنوفق شرط وهو  إلاولا یتم هذا ، بالتقسیط

                                                           
،  2015ك، مذكرة ماستر جامعة الوادي، كلیة الحقوق مسعود شلالبة، دور المدیریة الولائیة للتجارة في حمایة المستھل  1

  .70ص
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ها یمكن للمكلف العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق المؤقت وبعد أوالمهلة یقوم المحضر القضائي 

  1.قاضي الاستعجال أمامقرار الغلق ویكون  في بالضریبة الطعن

جوان  8المؤرخ في  66/155رقم  الجزائیة الإجراءاتمن قانون  146وقد نصت المادة   

المؤرخة في  48ج الجریدة الرسمیة عدد -إ-تضمن قالمعدل والمتمم الم 1966

 أنالغلق المؤقت  بإجراءالفقرة الرابعة بقولها یمكن للمكلف بالضریبة المعني ،  10/06/1966

 الإداریةلى رئیس المحكمة إبموجب عریضة یقدمها ، جل رفع الیدأیطعن في القرار من 

الجبائیة  الإدارةبعد سماع ، مادة الاستعجال الذي یفصل في القضیة كما في  إقلیمیاالمختصة 

  2.استدعائها قانونا أو

جل رفع الید الصادرة عن المدیر المكلف أالطعن في قرار الغلق من بقصد ی أنه نفهم  مما سبق

غیر  الأثرعلى  یؤكدجل رفع الید فالمشرع هنا أعن مدیر الضرائب من  أوبالمؤسسات الكبرى 

یمس بالمراكز القانونیة وهذا ما تحقق في  هأن الإداريمن ممیزات القرار  أنالموقف للطعن كما 

 الأصليلاحق للقرار  إجراء إلاعن قرار الرفض الصادر عن العون ما هو  إماحالة قرار الغلق 

  .المتمثل في قرار الغلق

حیث  00 24 87رقم  2001جویلیة  9مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  أكدهوهو ما    

رائب وذلك الض إدارةنه فیما یتعلق برفع الید عن غلق المحل من طرف أحیث "جاء في حیثیاته 

ن غلق المحل في الحالة التي هو أمؤقتا و  إجراءان هذا الطلب یعد إللتحصیل على الضریبة ف

الحق  بأصلعجز المكلف بالضریبة عن تسدیدها وبالتالي فانه لا یمس  إلىعلیها قد یؤدي 

غایة الفصل في النزاع المتعلق بتحدید  إلىالمجلس برفع الید عن غلق المحل  مرأذلك لو 

  .الضریبة المستحقة فعلا 

وتعدیلا له القول برفع الید عن غلق المحل المستأنف  المستأنفالمصادقة مبدئیا على القرار   

  .علاغایة الفصل في الدعوى المتعلقة بتحدید الضریبة المستحقة ف إلى

                                                           
  272المرجع السابق ص,غني امینة   1
عدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات الم 1966جوان  8المؤرخ في  66/155قانون الإجراءات الجزائیة، رقم  146م  2

  . 48، العدد 10/06/1966ر المؤرخة في - الجزائیة، ج
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حق الطعن في قرار الغلق طبقا للمادة المشرع قد خول للمكلف بالضریبة المنفذ ضده  فهنا  

عتراض على الغلق المؤقت ویتم ذلك بموجب عریضة تتضمن ج عن طریق الإ-إ-ق 146

الضرائب  إدارةیستدعي  أنالذي یجب  الإداري يالقاضي الاستعجال أمامتقدم ، طلب رفع الید

  1.ویقوم بسماعها

 :الجهة المختصة بإصدار قرار الغلق الإداري : المطلب الثاني

  زیقوم القرار الإداري على عدة أركان ومن بین هذه الأركان ركن الاختصاص فهو أحد ركائ   

 .القرار بشكل عام وقرار الغلق الإداري بوجه خاص

 أهمها یجب أن یقوم على أركان والتي من و  ،فقرار الغلق حتى یتصف بالمشروعیة

معینة لرجال الإدارة فهو أیضا یحدد الاختصاصات في إطار السلطة الواحدة  اختصاصات

ویمكن تعریفه على أنه القدرة القانونیة على مباشرة عمل إداري معین جعله المشرع  من سلطة 

هیئة أو فرد آخر والجهة المختصة بإصدار القرار الإداري هي الجهة التي خول لها المشرع 

الإداریة مراعیا في ذلك  الأجهزة، فالمشرع یقوم بتوزیع الاختصاصات داخل  هإصدار  صلاحیة

تخاذ إرة هي المخولة للإدا المستویات الوظیفیة وطبیعة الاختصاصات ومن هذه الاختصاصات

فلذلك سنقوم بتوضیح من المختص قانونیا بإصدار قرار الغلق الإداري . 2قرار الغلق الإداري

إداري فلذلك إن هذا القرار لا یخرج إلا من الجهات  قعن قرار ینجم عنه غلسنتكلم  لأننا 

فقرار الغلق الإداریة فهو لا یخرج من إحدى السلطات القضائیة أو التشریعیة أو التنفیذیة فلذلك 

 . سلطة الإدارة المحلیة*   :لا من إحدى السلطات التالیة إیخرج 

 .الإدارة المركزیة *                                   

 .بحكم قضائي *                                       

 :سلطة الإدارة المحلیة في الغلق الإداري : الفرع الأول 

  :سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي_ 1

ة ضابط الشرطة القضائیة أما في ما یخص ترئیس المجلس الشعبي البلدي بصف یعتبر    

المؤرخ  المتعلق بالبلدیة11/10من القانون رقم  89بالرجوع إلى نص المادة و فإنه  اختصاصاته

یتخذ رئیس المجلس " تنص على  2011سنة  37الجریدة الرسمیة عدد  22/06/2011في 

                                                           
  .274- 273 ص ص ،المرجع السابق,أمینة غني  1
 .15،ص2011، كلیة الحقوق،  جامعة تلمسانمذكرة ماجستیر ،  ، عبد الله كنتاوي ، الاختصاص في القرار الإداري  2
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الشعبي البلدي في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها على الاحتیاطات الضروریة وكل 

الممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن و حمایة الأشخاص یة لضمان سلامته و التدابیر الوقائ

  " .أن تحدث فیها أي أو حادث 

في إطار احترام حقوق " التي تنص على  11/10رقم  من قانون البلدیة 94المادة  وأیضا

  : وحریات المواطنین ، یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما یأتي 

السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات التأكد من الحفاظ على   _

النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص ومعاقبة كل مساس 

والجهة المختصة في البلدیة هي . 1بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها

ممثل  ،ظ الصحة ویتكون من لجنة یرأسها دكتور طبیب مختص في الطب الوقائيمكتب حف

ة المدنیة، ممثل وممثل المؤسسة الجواریة الحمای ،وطبیب بیطري ،البلدیة في الوقایة و الأمن

فهناك حالات تقوم  .، بحیث تقوم بخرجات میدانیة إلى المحلات التجاریة والمهنیةالموارد المائیة

فقط وذلك مراعاة لظروف صاحب المحل لأنه قد تكون أول مرة تجربة لشباب  بإصدار إنذار

/ 09 :المؤرخ في 419 :مثال ذلك القرار رقمو  .قاسیا لا یكون  القانون من المرة الأولى أن ذلك

تبعا ) ش _ ب(رئیس المجلس الشعبي البلدي إنذار إلى السید حیث قدم المغیر ب 2017/  02

من طرف لجنة مكتب حفظ الصحة  08/02/2017لزیارة المعاینة والتفتیش التي أجریت یوم 

  :جاء فیها

  .یؤسفني أن أوجه إلیكم إنذار وهذا بسبب النقائص المسجلة بمحلكم والمبینة كالتالي    

 .انعدام علبة الدواء    _

 .دام الشهادة الطبیة انع  _

ننذركم للمرة الأولى للعمل بالتوصیات والنصائح المقدمة لكم من طرف اللجنة وتدارك النقائص 

 .المسجلة بمحلكم في أقرب الآجال 

 .2عدم امتثالكم سنكون ملزمین بتطبیق الإجراءات القانونیة ضدكم  ةوفي حال

                                                           
 . 2011،  37، المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة عدد  22/06/2001المؤرخ في  11/10القانون رقم  1
 .صاحب نشاط تجاري المغیر بسبب نقائص) ش–ب (، المتضمن إنذار السید 9/2/2001المؤرخ في  419القرار البلدي رقم  1
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تقوم  ق مباشرة وهناك حالات عادیةبالغلتقوم اللجنة حیث وهناك حالات مستعصیة وخطیرة   

 :باقتراح الغلق أو توقیف النشاط ومثال ذلك اللجنة 

السید رئیس المجلس الشعبي البلدي المقاطعة  14/01/2016المؤرخ في  181قرار رقم 

 ) .ع_ر(الإداریة المغیر وتوقیف نشاط محل تجمیع وبیع المیاه الصالحة للشرب للسید 

من طرف ) ع_ر(ینة محل تجمیع وبیع المیاه الصالحة للشرب سید بناء على محضر معا

 :أعضاء مكتب حفظ الصحة البلدي حیث سجلت النقائص التالیة 

من طرف ) ع-ر(بناء على محضر معاینة محل تجمیع وبیع المیاه الصالحة للشرب سید 

  :أعضاء مكتب حفظ الصحة البلدي حیث سجلت النقائص التالیة

  .عدم إیداع الملف وعدم تجدید الترخیص لبیع المیاه الصالحة للشرب  - 

  .العالیة بدون إیداع ملف الترخیص  إلىتحویل مكان نقطة البیع من الحي القدیم  -

  .عدم توفیر الشروط الصحیة والتنظیمیة  -

  .1قررت اللجنة توقیف المحل عن النشاط حتى تسویة الوضعیة القانونیة

  :الوالي في الغلق سلطة  -2

  : ي یمارس عدة صلاحیات من بینها الوال

اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكین وذلك بإشرافه  الإجراءاتیعتبر الوالي مسؤولا عن اتخاذ 

  .المدیریات الولائیة للمنافسة والأسعار ومراقبة النوعیة وقمع الغش 

بكل ما یكفل الوالي لمهامه باعتباره ممثلا للدولة فإنه یتعین علیه أن یقوم  أداءفي إطار   

أن "  09-90من قانون الولایة السابق  96حیث جاء في نص المادة ، صحة وسلامة الأفراد

نة العمومیة فإنه یتعین على یالوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسك

والتدابیر اللازمة التي من شأنها أن  تاالإجراءللحكومة أن یتخذ جمیع الوالي بصفته ممثلا 

فالوالي بإستطاعته أن یعتمد على  ،توفر قدر من الحمایة الضروریة لمنع الأضرار بالمواطنین 

                                                           
صاحب نشاط تجاري حتى تسویة ) ح-ر(المتضمن توقیف نشاط سید  ، 14/01/2016المؤرخ في  181القرار البلدي رقم  1

 .الوضعیة
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المدیریات التابعة لوزارة التجارة الموجودة على مستوى كل ولایة في إطار تنفیذ  السیاسة الوطنیة 

لذلك فإن القانون یخول للوالي المختص إقلیمیا وبناء على اقتراح  ،1ایة المواطنالمتعلقة بحم

للمحلات التجاریة غلق إداریة  إجراءاتیتخذ بموجب قرار  نالمدیر الولائي المكلف بالتجارة أ

المؤرخ  06- 10من قانون رقم  10جاء في نص المادة ما یوما وهذا ) 60(تین لمدة أقصاها لس

المحدد  2004جوان  13مؤرخ في  04/02المعدل والمتمم للقانون رقم  2010أوت  15في 

یمكن "  :علىوالتي تنص  46مادة  للقواعد المطبقة على الممارسة التجاریة التي تعدل أحكام

 إجراءاتقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ بموجب قرار إللوالي إقلیمیا بناء على 

المنصوص حالة مخالفة القواعد  يیوما ف) 60(حلات التجاریة لمدة أقصاها للم الإداریةغلق ال

مكرر 22 ،22 ،20 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10، ،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4علیها في أحكام المواد 

  .من هذا القانون  53 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23

عدم  بهذه المحلات أوومن ثم ومتى توفرت شروط الغلق كمخالفة القوانین والأنظمة المتعلقة    

ي المحافظة على النظام العام أو الصحة أو الأداة العامة ف یداعإتسجیل في السجل التجاري أو 

وغیرها من الأنشطة  بالمخذراتحل التجاري إلى محل ممارسة الرذیلة أو الإتجار مكتحویل ال

یقوم الوالي بإصدار قرار الغلق المؤقت لمحل تجاري أو مهني یمكن الطعن  ،یر المشروعةغ

  2.فیه أمام القضاء 

المجلس رئیس تعلق تنفیذ القرار بالنظام العام یطلب الوالي من  إذا مع الإشارة إلى أنه   

الخاصة تخاذ التدابیر إوعندما لا تقوم سلطات البلدیة ب ،لشعبي البلدي تعلیق تنفیذه مؤقتاا

تخاذها بالنسبة لجمیع إادر بیبالعمومیین فإنه یمكن للوالي أن والسلامة  بالحفاظ على الأمن

  .3بلدیات الولایة أو جزء منها

  :سلطة المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة -3

 بالولایة تبعایصدر مقرر الغلق المؤقت عن المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب   

  :الشروط التالیة  عد توافرلمجال إختصاص كل منها ب

                                                           
، 2011، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، ،،أرزقي زوبیر، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، شھادة ماجستیر  1

 .179ص
 .200، صالسابقمحمد حمداوي،  المرجع  2
 .212الإستعجال الإداري، المرجع السابق، صالحسین بن شیخ آت ملویا، المنتفي في قضاء  3



 النظام القانوني الجزائري فيالفصل الأول                                       ماھیة الغلق الإداري 
 

 
31 

وتطبیقا لذلك قضى  ،1بحیث تكون بصد دین ضریبي : أن تكون الضریبة موجودة : أولا 

بإلغاء القرار القضائي  11010لملف رقم  2003نوفمبر  18مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 

متضمن رفض الدعوة الرامیة إلى إبطال مقرر وال 2001فیفري  05المستأنف الصادر في 

الغلق المؤقت للمحل المهني للمكلف بالضریبة مع التصدي من جدید بإبطال قرار الغلق للمحل 

 أسبابالتجاري محل النزاع وذلك لكون الدین المطالب به هو دین مدني ولیس ضریبي وجاءت 

ینازع في قرار الغلق المؤقت  )ي –ص ( حیث أن المستأنف : قرار مجلس الدولة كما یلي 

وحیث یستند  2000 – 03 – 12لمحله التجاري والصادر عن مدیر الضرائب للولایة بتاریخ 

مبررا , إلى كونه مشوب بعیب تجاوز السلطة ،في طلبه الرامي إلى إلغاء القرار المنازع فیه 

بض البلدیة ولیس المؤجرة بواسطة قاسكیكدة ذلك بأنه یخص تحصیل دین مهني لصالح بلدیة 

  .بدین ضریبي 

المتخذ من طرفها من أجل  الإجراءحیث أن مدیریة الضرائب تدفع من جهتها بصحة    

تحصیل دین الفائدة الخزینة العامة معتبرا قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحصیل بالنظر إلى 

القائم بعملیة التحصیل أي القابض البلدي وبالنظر إلى الدین المطلوب تحصیله الذي وصفته 

  .بأنه ضریبي 

ات التحصیل الجبري یتخذ متى كان وحیث ولكن الغلق الإداري المؤقت كإجراء من إجراء  

من قانون الضرائب المباشرة في  392الدین ذو طابع ضریبي حسب ما تؤكده صراحة المادة 

  .فقرتها الرابعة 

التالي فالقرار المتضمن غلق محلات المستأنف إداریا والصادر عن مدیر الضرائب الولائي 

ولیس بالنظر لصفة  ،لمطالب به مستوي بعیب تجاوز السلطة بالنظر إلى طبیعة الدین ا

وحیث یتعین القول إذن یكون . الشخص المكلف بتحصیله كما اعتبره خطأ قضاه الدرجة الأولى

الاستئناف الحالي مؤسس وبالنتیجة القضاء بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جدید إلغاء قرار 

  . 2000مارس 180الغلق محل النزاع الصادر في 

طار بتسدید الضریبة والمبلغ للمكلف بالضریبة بعد یوم من تاریخ استحقاق صدور إخ: ثانیا  

  .الضریبة 

                                                           
 .232لحسین بن شیخ آت ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، المرجع السابق، ص 1
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  .1ل المذكور في الإخطاراأن یمتنع المكلف بالضریبة عن دفع المستحقات في الأج: ثالثا  

تحریر تقریر من طرف المحاسب المتابع یعاین فیه واقعة عدم دفع الضریبة خلال  : رابعا 

المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة  روالذي یقدمه للمدیالآجال المحددة 

  :مایليوالذي یشیر فیه إلى بإصدار مقرر الغلق المؤقت للمحل المهني التابع للمكلف بالضریبة 

  ) .العنوان(اسم ولقب صاحب المحل ومكان تواجده  -

  .إخطار بالدفع سبب الغلق المؤقت وهو عدم دفع المستحقات الضریبیة بعد  -

  :ولتنفیذ مقرر الغلق المؤقت لابد من توافر شرطین هما 

أن یبلغ مقرر الغلق المؤقت للمكلف بالضریبة بواسطة عون المتابعة الموكل قانونا أو -)1

  .القضائي مع تحریر محضر تبلیغ رسمي  ربواسطة المحض

التبلیغ أعلاه دون أن یتحرر المكلف بالضریبة  أیام من تاریخ) 10(أن تنقضي فترة عشرة -)2

  .یوافق علیه قابض الضرائب صراحة  للاستحقاقاتالمعني من دینه الجبائي أو لا یكتب سجل 

سبق ذكرهما یقوم المحضر القضائي أو العون المتابع  نجتماع الشرطین الذیإ وهنا بعد وجود و 

وتتم  سري من تاریخ الغلققد مدة ستة أشهر بتنفیذ قرار الغلق المؤقت والذي یكون ساریا خلال 

الغلق بواسطة تشمیع المحل بعد التأكد من غلق أبوابه ومنافذه الأخرى مع تحریر  تاإجراء

  2.محضر بذلك 

  :الإدارة المركزیة : الفرع الثاني 

ر الداخلیة وزییعد  ،سلطة إصدار قرار الغلقله للوزیر  الاختصاصتتمثل هذه الحالة في عقد   

) جمعیات أو أحزاب سیاسیة(ضبط خاصة ممارسة هذه الحریة اللسلطة أكثر الوزراء ممارسة 

 میة التابعة له ومدیریات ومصالحهحیث یتولى هذه المهمة شخصیا أو عن طریق الهیئات النظا

قانون الأحزاب فإن  3الخارجیة وامتداداتها الإداریة المختلفة عن طریق التعویض الإداري

واسعة للوزیر المكلف بالداخلیة من خلال تدخله السلطات ینص على ال 12/04السیاسیة رقم 

عملیة تأسیس الأحزاب السیاسیة والتدخل في الشؤون الداخلیة للحزب من خلال مراقبة في 

                                                           
 .233لحسین بن شیخ آت ملویا، رسالة في الإستعجالات الإداریة، المرجع السابق، ص 1
، 2015، كلیة الحقوق،  جامعة ورقلةمذكرة ماستر،   إشراق بن عائشة، منازعات التحصیل الجبائي في التشریع الجزائري، 2

 .9ص
أطروحة ، )) الجمعیات والأحزاب السیاسیة نموذجین(تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري (محمد رحموني،  3

 .309، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تلمسان جامعة تلمسان، دكتورا، القانون العام، 
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رغم  و ،1 12/04من القانون العضوي  16المادة كیفیات التأسیس ویظهر هذا في  شروط و

منازعات وهذا ما الیخلو من  لایاسیة لأن ممارسة النشاط الحزبي زاب السالدور الفعال للأح

یفرض الاحتكاك بوزارة الداخلیة باعتبارها المكلفة بمتابعة النشاط الحزبي خاصة وأن من أهداف 

   :الإدارة

  .المحافظة على نظام الأمن العام والآداب العامة  -

والأموال والحریات العامة وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها  والأعراضحمایة الأرواح  -

بحیث یفرض وزیر لداخلیة تأسیس حزب وذلك لعدم مطابقته الشروط المطلوبة في هذا القانون 

) 60(أجل  اءضانقبلغ للأعضاء المؤسسین قبل تقانونیة  رراتبمویكون الرفض مرتكزا على 

  .2لل بتعلیق كل الأنشطة الحزبیة وغلق مقارهیوما بحیث یجوز له إصدار قرار نهائي ومع

 

 

  

                                                           
 .19، ص 2014 كلیة الحقوق، جامعة بسكرةغالم ھدى، منازعات الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماستر،  1
بوحنیة قوي، ھبة لعوادي، إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة الجزائریة، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، العدد الثاني عشر  2

  .176، ص2015جانفي 
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  الإداريالمنازعات المترتبة عن الغلق :الثانيالفصل 

الحفاظ على النظام العام باعتبارها سلطة  إطارالعامة عدة وسائل تستعملها في  للإدارة إن   

العامة  لإدارةاو مخالفة للنظام العام في الدولة  يأ ءالضبط ودر  اوظائفهمن مهامها و  إداریة

القرار بالغلق  إصدارلك بوسائل حددها النظام القانوني في الدولة ومن بینها سلطة ذتتحمل 

ي تخص التاو التنظیمات خالف النظام العام في احد القوانین  لكذالمعني ب نأ رأتمتى 

الشخص قد خالف شروط وقواعد النظام  إن الإدارةفعندما ترى  ،المحافظة على النظام العام

یحد من  وأخر احق یمارس العام فهده الحالة تصدر قرار الغلق وهنا نكون بین طرفین شخص

لرقابة القضاء سواء في  الإداریةالمشروعیة خضوع  القرارات  مبدألدلك یقتضي  ،ا الحقذه

ضرر نتیجة الغلق فهده الالتعویض عن  أوالقرار  تنفیذوقف  إمكانیة أوقرار الغلق  إلغاءمجال 

، وتبعا لذلك سنحاول توضیح ذلك من خلال المبحثین الأفرادلحمایة حقوق  تكلها تمثل ضمانا

  .الآتیین، المبحث الأول المنازعات المتعلقة بالمشروعیة، والمبحث الثاني دعاوى التعویض
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  :بالمشروعیةالمنازعات المتعلقة : المبحث الأول

لقد اقر المشرع للأفراد حق اللجوء إلى القضاء الإداري لمخاصمة القرارات الإداریة غیر     

قضائیة  ىودعاوى المشروعیة كأي دعو. ودلك عن طریق دعاوى المشروعیة ،المشروعة

أخرى تتطلب ممارستھا المرور بمراحل إجرائیة مختلفة حتى یتدخل القاضي الإداري في 

دعاوى المشروعیة دعوى واهم , 1وموضوعھا مخاصمة لمشروعیة القرار الاداريتوجیھھا 

  .الإلغاء ودعوى وقف التنفیذ

  :الإداريقرارات الغلق ل ءالإلغادعاوى  :الأولالمطلب 

 ا ماذانتشارا لدى المتقاضین وه الإداریة الدعاوى أكثرفي الجزائر من  الإلغاءتعتبر دعوى     

من الاهتمام  فخصها بالعدید من القواعد  القدر الكبیر الإلغاءجعل المشرع یولي دعوى 

المدنیة  الإجراءاتفي قانون  أو ،1966المدنیة سنة  الإجراءاتسواء في قانون  والأحكام

  .20081فبرایر  25المؤرخ في  08/09 والإداریة

 موضوعیة عینیة التي یحركها إداریةدعوى قضائیة  أنهاب الإلغاءویمكن تعریف دعوى    

 بإلغاءجهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة  أمامو الصفة القانونیة والمصلحة ذویرفعها 

غیر مشروعة فتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فیها في مسائلة البحث  إداریةقرارات 

تم  اإذه القرارات ذه لغاءبإفیها بعدم الشرعیة والحكم المطعون  الإداریةعن شرعیة القرارات 

  .2و حجة عامة ومطلقةذلك بحكم قضائي ذو ، من عدم شرعیتها التأكد

الموضوعیة والعینیة التي یحركها ویرفعها دو الصفة والمصلحة  الإداریةهي الدعوى القضائیة أو 

  3غیر شرعیة  إداریةقرارات  بإلغاءجهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة  أمام

في الفرع  الإلغاءوذلك من خلال شرح شروط قبول دعوى  أكثرسنقوم بتوضیحه  ما وهذا   

  .في الفرع الثاني الإداريقرار الغلق  إلغاءدعوى  وأسباب أوجهتبین  وأیضا الأول

                                                           
، 2011، جامعة عنابة، كلیة الحقوق,مذكرة ماستر، في دعوى الإلغاء في الجزائر سلطات القاضي الإداري، وفاء بو الشعور -1

 .9-8صص 
جامعة ، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، دور القاضي الإداري وحدود سلطاتھ في رقابة المشروعیة، عائشة غنادرة -2

 .12،13،17ص ص،2014,الوادي
كلیة ، جامعة بسكرة،  مذكرة ماستر ،القابلة للانفصال الإداریةالقرارات  في الرقابة على الإداريدور القاضي  ،امال حسین -3

 .7ص ،2013الحقوق، 
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  :شروط قبول دعوى الإلغاء لقرار الغلق الاداري:الفرع الأول

القضاء الإداري مجموعة من الشروط یشترط لقبول دعوى الإلغاء لقرار الغلق الإداري أمام   

  :وهي تتعلق أساسا بما یلي

 .محل الطعن بالإلغاء .1

 .الطاعن .2

 .الطعن الإداري المسبق .3

 .الإجراءات .4

  .المیعاد .5

  :محل الطعن بالإلغاء -1

الصادر عن  لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري عموما یجب إن ینصب التصرف   

وهو هنا یمثل قرار , أشخاص للقانون العام والإدارة والهیئات والمؤسسات العامة على قرار إداري

الغلق الإداري وعلیه  قرار الغلق الإداري الذي یصلح أن یكون محل طعن بإلغاء فانه یتمیز 

  :بالخصائص التالیة

وتبعا لذلك فقد یصدر  ،دیةقرار الغلق الإداري هو عمل إداري قانوني یصدر بصفة انفرا  - أ

قرار الغلق من الإدارة المحلیة باعتبارها ممثلة للدولة وهما كل من رئیس البلدیة أو الوالي 

حیث یمارس اختصاصاته ، المختص إقلیمیا وأیضا مندوب الحكومة على مستوى الولایة 

والمتمثلة في وزیر حسب قانون الولایة وقد یصدر قرار الغلق الإداري من الإدارة المركزیة 

  .1الداخلیة

  :قرار الغلق الإداري هو عمل إداري دو طابع تنفیذي  - ب

طالما صدر القرار الإداري عن جهة إداریة تنفیذیة فیقع على عاتق المعنیین تنفیذه ولا یجوز   

وبما أن القرار  ، 1لهم القیام بأي عمل ینجم عنه إعاقة عملیة التنفیذ أو الاعتراض علیها 

لكن  ، ي عندما یصدر فهو یحدث أثارا قانونیة إما إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیةالإدار 

قرار الغلق الإداري الذي یصدر قد یمس حقوق یتمتع بها الفرد المخاطب ودلك لان قرار الغلق 

                                                           
 .10، ص، المرجع السابق، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة، عمار بوضیاف1
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الإداري یتخذ شكل الجزاء الإداري ویكون هدا الجزاء بتوقیف الاستفادة من الممارسة التجاریة 

  .1مؤقتة أووالمهنیة بصفة نهائیة 

مركزا  ولم تلغ افي هاده الحالة لم تحدث مركزا قانونیا جدید الإدارة أنفهنا نفهم من هدا كله    

فهده الحالة المخاطب حرم من ممارسة مهنته في نفس المحل طیلة فترة  ،تعدیل أوقانونیا 

  .الغلق

والتي تنص على  08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 13المادة  إلىعندما ننظر  -2

محتملة یقرها  أووله مصلحة قائمة ، لم تكن له صفة التقاضي ما، شخص لأيیجوز  لا"انه

  .القانون

  .المدعى علیه أویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي 

  2."ما اشترط القانون اذإ نذالإكما یثیر تلقائیا انعدام 

یتمتع الفرد الطاعن بشرطین هما المصلحة والصفة  أنو هنا نفهم من نص المادة انه یجب    

  .الإداريقرار الغلق  إلغاءا الشرطان لا تقبل دعوى الطعن في ذفادا انعدما هدا ه

مصلحة شخصیة مباشرة في رفع الدعوى  الإلغاءدعوى یكون لرافع  أنیجب  :المصلحة  - أ

قانوني معروف فانه لا دعوى بدون  لمبدأوطبقا .3القراریسمه  وتكون وتتحقق عندما ما

و الفائدة التي ، تكون له مصلحة في الدعوى أنمصلحة شخصیة وقانونیة فالمدعي یجب 

  4.معنویة أویجنیها رافع الدعوى من وراء رفعها هي المنفعة القانونیة مادیة 

و نفسه صاحب یكون صاحب الصفة ه أحیانا ، حیثالمشرع لم یعرف الصفة :الصفة  - ب

 إلا، یكون صاحب الصفة لیس له مصلحة وأحیاناتندمجان  أوالمصلحة لدلك قد تختلطان 

كانت الصفة تندمج مع المصلحة في الحالات التي یكون رافع الدعوى فیها هو  آداانه 

من شروط الدعوى في الحالات التي یكون  بذاتهتعتبر شرطا قائما  فإنها,صاحب المصلحة

وتختلف المصلحة عن ,اتفاقا مع صاحب المصلحة أورافع الدعوى فیها هو النائب قانونا 

                                                           

 .68، ص،المرجع السابق ، قفازي أمال1 
 .08/09، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 13,انظر المادة 2
 .28، ص، المرجع السابق، وفاء بو الشعور 3
 .15، ص، المرجع السابق، أمال حسیني 4
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بینما الصفة ,لك فان المصلحة في الدعوى هي الفائدة التي تجنى من رفع الدعوىذالصفة و 

  .1لتلقیها أمامه لمثولالقضاء وا إلى فهي القدرة القانونیة على رفع الخصومة

  :المسبق الإداريالطعن  -3

، الإداريیجوز للشخص المعني بالقرار "08/09ا- م-ا ج-قمن 830حیث نصت المادة   

  .اعلاه829المنصوص في مادة  الأجلمصدرة القرار في  الإداریةالجهة  إلىتقدیم تظلم 

 ویبدأبمثابة قرار بالرفض ]2[خلال شهرین،عن الرد أمامهاالمتظلم  الإداریةیعد سكوت الجهة    

  .من تاریخ تبلیغ التظلم الأجلهدا 

في الفقرة  إلیهالمشار  ]2[یسري من تاریخ انتهاء اجل شهرین الذي,لتقدیم طعنه القضائي ]2[

  .أعلاه

من تاریخ  ]2[سریان اجل شهرین یبدأ ,الممنوح لها الأجلخلال  الإداریةفي حالة رد الجهة   

  .الرفضتبلیغ 

  2.ویرفق مع العریضة ،یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة

التظلم أمر جوازي ولیس إلزامي والمشرع إن ونفهم من نص المادة إن المشرع هنا قال    

فقط ویكون التظلم أمام الجهة التي أصدرت القرار مثال شخص أغلق  اشترط التظلم الولائي

محله التجاري من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي هنا یمكن إن یلجا الشخص إلى الطعن 

وهنا یرفع  ،الإداري أمام المجلس الشعبي البلدي وهدا بصفة جوازیه ولا یمكنه التظلم أمام الولایة

ة الإداریة المختصة بالطعن في إلغاء قرار الغلق الإداري ویكون المدعي دعواه أمام المحكم

  .مرفقا بتظلمه المكتوب الذي یكون مع العریضة ذلك في الآجال المحددة قانونا

التي تنص 08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 815حسب نص المادة :الإجراءات-4

الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من ترفع ، أدناه 827أحكام المادة  عاةامر "على 

  .3"محام

                                                           
 .13-12ص،  ص، المرجع السابق، أمال حسیني 1
الجریدة الرسمیة ، 2008فبرایر25المؤرخ في  09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري رقم ، 830انظر المادة 2

  .2008لسنة 21رقم 
 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  815انظر المادة المادة 3
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من نص المادة نفهم من أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یشترط التقید بالإجراءات 

  :الموالیة

یجب أن تتضمن "من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص على816حسب نص المادة  -1

  "من هادا القانون15عریضة افتتاح البیانات المنصوص علیها في م 

یرفق  أن یجب"التي تنص على08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  819مادة  -2

تحت طائلة عدم ،  الإداريتفسیر تقدیر مدى مشروعیة القرار  أو إلغاء إلىمع العریضة الرامیة 

بحیث یجب أن یقدم نسخة من 1."ما لم یوجد مانع مبرر، الإداري المطعون فیه القرار، القبول

قانون  819حسب الفقرة الثانیة من نص المادةقرار الغلق الإداري محل الطعن وأیضا 

امتناع  إلىهدا المانع یعود  إنثبت  اذوإ " التي تنص على08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءات

 ،جلسة أولالقاضي المقرر بتقدیمه في  أمرها،من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه الإدارة

 اذإ أن الإدارةونفهم من هدا النص ، 2"ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هدا الامتناع

تكون مجبرة  الإدارةللمعني وهو الطاعن وهنا  الإداريامتنعت في تقدیم نسخة من قرار الغلق 

  .الإداريمن القاضي  إجباري بأمرعلى تقدیمه ودلك 

ضبط  بأمانةتودع العریضة "التي تنص على  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتن قانون م 821 مادة -3

  3."لم ینص القانون خلاف دلك ما، مقابل دفع الرسم القضائي الإداریةالمحكمة 

الإداریة ودلك میعاد قانونیا ترفع فیه الدعوى  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلقد حدد قانون  :المیعاد -4

  :أشار هدا القانون إلى كیفیة حساب المیعاد وتمدیدهلقد 

فقد وحد قانون الإجراءات ، خلافا للوضع في القانون السابق :اجل رفع دعوى الإلغاء  - أ

المدنیة والإداریة میعاد رفع دعوى الإلغاء محدد إیاه بي أربعة أشهر سواء أمام المحاكم 

  4.الإداریة أو أمام مجلس الدولة

من قانون  829 تطبیقا للمادة: الإداریةالمحاكم  أمامالمرفوعة اء الإلغمیعاد دعوى  -1

 بأربعةحدد  الإداریةالمحكمة  أمامرفع الدعوى  أجالفان  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  .5أشهر

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 816انظر المادة  1
 .لمرجع نفسھا 821 المادة  2
 .نفسھ عالمرج 825المادة  3
 .104ص، 2009،عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الإداریةالوسیط في المنازعات ، محمد الصغیر بعلي 4
  .33، ص، المرجع السابق، وفاء بو الشعور  5
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من  907جاء في نص مادة  وهدا ما :مجلس الدولة أمامالمرفوعة  الإلغاءدعوى  میعاد -2

 اتطبق,وأخیرة أولىعندما یفصل مجلس الدولة كدرجة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

 الإجراءاتمن قانون 832الى 829المتعلقة المنصوص علیها في المواد من  لأحكام

  .1الإداریةالمحكمة  أماموهي نفسها  والإداریةالمدنیة 

 الإلغاءفهنا عند حساب المدة الزمنیة یكون هناك احتمالین احتمال رفع دعوى  :حساب المدة  - أ

  .بتظلم  الإلغاءاحتمال رفع دعوى أو بدون تظلم 

  :إماالقرار ودلك  لإعلانتنطلق بدایة المیعاد في الیوم الموالي :بدایة المیعاد بدون تظلم -1

  .كان القرار فردیا اذإ,من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه -

  .كان القرار تنظیمیا اذإ,من تاریخ نشر القرار المطعون فیه أو -

في الیوم  أیضاحساب المدة كاملة تكون نهایة مدة المیعاد  لمبدأ طبقا :نهایة المیعاد -ب

من  یبدأ جانفي 2 :2تم نشر القرار نرفع الدعوى بدون تظلم :مثال، دالموالي لسقوط دلك المیعا

  .ماي  3 إلىجانفي  3

انه یجوز للشخص خلال هده المدة وقبل رفع في هده الحالة  :حالة رفع الدعوى یرفقها تظلم-

دعواه إن یتقدم بطلب وهو عبارة عن تظلم إداري إلى الجهة الإداریة مصدرة قرار الغلق الإداري 

لك یستفید المتظلم من وبذ، فادا سكتت الجهة الإداریة ولم تقم بالرد مدة شهرین عد دلك رفض

قامت بالرد الإدارة فان  اذإأما ، ه أمام المحكمةشهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار لرفع دعوا

اجل شهرین یسري من تاریخ تبلیغ الرد ویثبت إیداع التظلم بكل الوسائل المكتوبة كما یرفق 

  .3بالعریضة

بحیث قد تعتري المیعاد حالات الوقف والقطع وهدا ما جاء في نص المادة  :امتداد المیعاد -ب

  :الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 907ومادة ، 832

في هده الحالة توقف سریان مدة الطعن مؤقتا لیستأنف بعد زوال وانتهاء  :حالات الوقف -1

  :أسباب وحالات الوقف تتمثل في 

                                                           
 .164ص، المرجع السابق، محمد الصغیر بعلي 1
  .149ص، 2005،دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الوجیز في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي 2
 .34ص، المرجع نفسھ، وفاء بو الشعور 3
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  طلب المساعدة القضائیة -

  تغیر الأهلیة حالة الوفاة -

  حالة القوة القاهرة والحادثة المفاجئة -

حالات قطع المیعاد عن حالات وقفه من حیث بدایة حساب مدة تختلف :حالات القطع -2

  .المیعاد بحیث عندما تنتهي حالة الوقف تعاد حساب المیعاد من جدید

ومن خلال هدا تبین أن شرط المیعاد یعد من النظام العام حیث یمكن أثارته سواء من قبل 

  .1الخصوم أو من قبل القاضي

  :إلغاء قرار الغلق الإداريأوجه وأسباب دعوى  :الفرع الثاني

عندما یقبل القاضي الإداري سواء في المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة الطعن شكلا لتوافر    

یعمد إلى البحث عن مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة  ،جمیع الشروط اللازمة لقبوله

  :حیث

عون فیه طلغلق الإداري المكان قرار ا اذإیرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسیس  -

 اذإعلى العكس یقوم بإلغاء قرار الغلق الإداري  أو,أمامه یستند إلى أركان صحیحة وقانونیة

ومنه نجد أوجه إلغاء قرار الغلق الإداري سواء تعلق ، كان في أركان القرار عیب أو اكتر 

عن مدى صحة الحال أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة تتمثل في بحث القاضي 

هده الأخیرة محددة في خمس عیوب تتمثل ، وعدم وجود عیب یشوبه ,أركان هدا القرار

وعیب ، وعیب الشكل والإجراءات، المحل وعیب,وعیب عدم الاختصاص,السبب عیب:في

وجد عیب من هدا العیوب في قرار الغلق الإداري اتصف بعدم  اذفإ ،الغایة أو الهدف

 .3من القاضي لصالح الطاعن المعني بالأمر2ومن هنا یمكن إلغاءه  ،المشروعیة

  :عیب السبب:أولا

لكي یكون قرار الغلق الإداري صحیح وسلیم یجب إن یكون السبب صحیحا ومشروعا    
  .قانونیة تسبق اتخاذ القرار أوبحیث یستند مصدر القرار إما على حالة واقعیة ، قانونیا

                                                           
 .152ص، المرجع السابق، المنازعات الإداریةالوجیز في ، محمد الصغیر بعلي 1
  .158ص  ،المرجع نفسھ،محمد الصغیر بعلي 2
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احترام حقوق  إطار في"انهالتي تنص على  94مادة ال في 11/10نون البلدیة رقم فمثلا قا

  :یأتيیكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما ,وحریات المواطنین

  .وامن الأشخاص و الممتلكات السهر على المحافظة على النظام العام -

عمومیة التي یجري فیها تجمع التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن ال-

ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شانها الإخلال ، الأشخاص

  .....بها

  .السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع -

  1....."السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة -

ي یهدف ذرئیس المجلس الشعبي البلدي له سلطة اتخاذ القرار ال أنفمن نص المادة نجد    

والمصالح بإمكانها تحرر محاضر في حالة مخالفة التاجر لأحد الشروط ، إلى حمایة المواطن

ري للمحل ومنها یمكن لرئیس البلدیة أن یصدر قرار الغلق الإدا، التي تمس بسلامة المواطن

  .المتعلق بالبلدیة10-11من القانون 94للمادة التجاري طبقا 

هدفه السهر على سلامة المستهلك المواطن  إداريفلرئیس البلدیة تبعا للمادة سلطة اتخاذ قرار 

من خلال سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة والتي تعرض للبیع في المحلات التجاریة 

تحرر محاضر بهذا الشأن تخص بهذا الشأن،  أنفالمصالح المختصة التابعة للبلدیة یمكن لها 

  .للمحل التجاري تطبیقا لنص المادة السالفة الذكر الإداريالغلق  إصدارلرئیس البلدیة 

الصحة الاستهلاكیة للمواد الغذائیة  إهمالالسبب في هذا المثال في حالة قانونیة تتمثل في ،

  .عدم القیام بما یستلزمه المشرع هناالمعروضة للبیع وتعریض المستهلك للخطر وذلك مخالفة و 

  :نوالقضاء عتخرج كما بین الفقه  وعلى الطاعن ان یبحث في عیوب السبب وهي لا

فلرئیس البلدیة تبعا للمادة سلطة اتخاذ قرار إداري ھدفھ السھر على سلامة المستھلك    

تعرض للبیع في المحلات  من خلال سلامة المواد الغذائیة الاستھلاكیة و التي المواطن

فالمصالح المختصة التابعة للبلدیة یمكن لھا أن تحرر محاضر بھذا الشأن تخص  التجاریة

أو عدم أخذ التدابیر الصحیة  ،مخالفات یقوم بھا التجار مثل عرض سلع منتھیة الصلاحیة 

                                                           
 .2011سنة  37الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بالبلدیة 22/06/2001المؤرخ في 10/11القانون رقم1



  المترتبة عن الغلق الإداري المنازعاتالفصل الثاني                                                     
 

 
44 

ت خاصة دالحفظ المواد الاستھلاكیة مثل عدم حفظ المشروبات و الحلیب ومشتقاتھ في مبر

الطعن في ) التاجر في مثالنا ( والسؤال الذي یطرح كیف للمخاطب بقرار الغلق الإداري 

وھي لا تخرج كما  ،یجب على الطاعن أن یبحث في عیوب السبب قضاء و إلغاء ؟ تبع القرار

  .انعدام الوجود المادي والقانوني للوقائع- 1بینھا ا

 .رقابة الملائمة-2

المصدرة لقرار  الإدارةویتحقق عندما تخطئ :القانونیة أوع المادیة التكیف القانوني للوقائ -1

 اتخاذ إلىالقانونیة التي دفعتها  أوي للوقائع المادیة نفي التكییف القانو  الإداريالغلق 

ثم تبین  الإداريلقرار الغلق  إصدارهامعطیات وقائع مادیة معینة في  إلىكان تستند ، القرار

كان یصد رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار غلق محل  أصلابعد دلك عدم وجودها 

تجاري لاحتواء على مواد مضرة بالمستهلك لكن في الحقیقة هده المواد لا تضر بصحة 

من صحة الوجود الفعلي للحالة  بالتأكدالمستهلك هنا في هده الحالة یقوم القاضي المختص 

فاد وجده قائما یرفض الطعن لعدم  الإداريق المادیة التي جاء بسببها قرار الغل أوالقانونیة 

القرار المطعون فیه  بإلغاءیصدر حكمه ,غیر موجودة فعلیا أنها إلىتوصل  ما وإذا التأسیس

التاجر لم یرتكب المخالفة التي حرر  أنالقاضي  تأكدفإذا ,للإلغاءلانعدام السبب كوجه 

  .1شروعیةلعدم الم الإداريالمحضر فانه یلغي قرار الغلق  بشأنها

تقف عند  اراتهاقر  القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة و :رقابة الملائمة -2

المستویین السابقین رقابة مادیة للوقائع و تكیفها القانوني في هده الحالة انه لا یتدخل في تقدیر 

في هده الحالة یعود إلى دلك للسلطة التقدیریة  اذإ .أهمیة الوقائع و تناسبها مع مضمون القرار

للإدارة المصدرة لقرار الغلق الإداري والأصل إن تقف رقابة القضاء الإداري على قرارات 

في  اذإالسلطة الإداریة عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع وتناسبها مع مضمون القرار 

هده الحالة یعود السلطة التقدیریة للإدارة المصدرة للقرار الغلق الإداري والأصل إن تقف رقابة 

القضاء الإداري على قرارات السلطة الإداریة عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي 

 .2اتخذتها هده السلطة أساسا لصحة قرار الغلق الإداري 

  

                                                           
، كلیة الحقوق، شھادة ماجستر ،الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یوسف یعقوبي 1

  .54ص، 2011،جامعة عنابة
 .34-33ص ص ، 2014سنة  كلیة الحقوق،،جامعة بسكرة,مذكرة ماستر، آلیة سحب القرار الإداري، نبیل عبة2
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  :عیب الاختصاص:ثانیا

 إداريلمباشرة عمل  إداریةجهة  أوالصلاحیة المخولة لشخص  أوقصد بالاختصاص القدرة ی   

  .1قرار الغلق القانوني إصدار الأعمالمن بین هده 

وبالتالي یكون قرار الغلق الإداري معیبا من حیث الاختصاص نتیجة عدم القدرة القانونیة لسلطة 

الإداري ما،  لأنه لا یدخل في نطاق ما تملكه من السلطات الإداریة على إصدار قرار الغلق 

والاختصاص كركن في القرار الإداري یتعلق بالنظام العام لدا  ,من صلاحیات مقررة لها قانونا

فهده الحالة یمكن للقاضي من تلقاء نفسه أن یثیره في أي ، فانه لا یمكن الاتفاق على مخالفته

  .2ن تصحیحه لاحقامرحلة كانت علیها الدعوى الإداریة ولا یمك

  :خد صورتین رئیستین همااص في القرار یاوعیب الاختص

  .القرار معدوم یقع مابین السلطات:عیب الاختصاص الجسیم -

هو الأكثر حدوثا وهو الذي یتعلق بموضوع بحثنا مثالا لهده :عیب الاختصاص البسیط -

اصدر قرارا بغلق محل تجاري بعد تقریر المصالح المختصة یثبت  )ج(والي ولایة معینة :الحالة

وهدا القرار لا یحدد فیه الوالي ، التنظیم كتشغیل قاصر مثلا في محل أوحالة مخالفة للقانون 

في هده الحالة الوالي صحیح له سلطة إصدار قرار الغلق الإداري للمحل  ،مدة معینة للغلق

یصدر الغلق بصفة مؤقتة، و  إنماقرار الغلق بصفة نهائیة  لكنه لا یعد الوالي مختص بإصدار

من القانون  10یوما وهدا ما جاء في نص المادة  60المشرع حدد له مدة الغلق بما لا یتجاوز 

دل ویتمم یع 2010غشت 15الموافق ل 1431رمضان عام  5مؤرخ في 10/06رقم 

المطبقة على الممارسات  الذي یحدد القواعد 2004یونیو 23المؤرخ في 02-04القانون

جمادى  5المؤرخ في 02-04من القانون رقم 46تعدل أحكام المادة"التجاریة التي تنص على

وتحرر كما ، والمذكورة أعلاه 2004یونیو سنة 23الموافق ل1425الأولى عام 

أن  بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة,یمكن للوالي المختص إقلیمیا:46مادة:"یأتي

 في,یوما)60(إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة  لمدة أقصاها ستون ، یتخذ بموجب قرار

                                                           
  .89ص ، المرجع السابق، عمار بوضیاف1
 ،جامعة تلمسان،كلیة الحقوق ،ماجستر مذكرة ،دراسة مقارنة-القرارات الإداریة الضمنیة والرقابة القضائیة علیھا، نوال دایم2

 .71ص ،2012
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 :مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام الموادحالة 

53و28و27و26و25و,24و23مكررو22و22و20و14و13و12و11و10و9و8و7و,6و,4

  .من هادا القانون یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء

یمكن للعون الاقتصادي المتضرر بتعویض الضرر الذي لحقه ، وفي حالة إلغاء قرار الغلق

  .1"أمام الجهة القضائیة المختصة

ه المادة حددت بدقة فكرة الاختصاص من قرار الغلق للمحل التجاري حیث هده ذحیث ه  

انه یكون  3المادة حددت بدقة فكرة الاختصاص من قرار الغلق المحل التجاري وحسب فقرة 

الغلق قابلا للطعن أمام القضاء مثال لو اصدر المدیر المكلف بالتجارة قرار بغلق محل نتیجة 

لان المدیر المكلف بالتجارة له  ،مخالفة القانون هدا القرار معیبا بعدم الاختصاص البسیط

  .سلطة اقتراح الغلق أما عملیة الغلق یصدر قرارها الوالي

في القرار الغلق الإداري یاخد حسب النظریة العامة للقرار الإداري وعیب الاختصاص البسیط 

  :احد الصور التالیة

یصدر القرار من شخص لا تدخل في مجاله ولیس من  :عدم الاختصاص الموضوعي -1

  :اختصاصه إصدار القرار وهي أربع حالات 

  .اعتداء سلطة إداریة على اختصاص سلطة أخرى مساویة لها -1

  .ة على اختصاصات سلطة رئاسیة لهااعتداء سلطة إداری -2

  .اعتداء سلطة رئاسیة على اختصاص سلطة أدنى -3

  .2اعتداء سلطة مركزیة على اختصاص سلطة لامركزیة -4

  ):الإقلیمي(عیب الاختصاص المكاني -2

رئیس (هناك هیئات وسلطات إداریة وسلطات إداریة تمارس اختصاصها عبر كامل إقلیم الدولة 

ه الحالة العیب أن تتخذ السلطة ذوأخرى محلیة وفي ه )الوزیر، الأول الوزیر، الجمهوریة

مثل رئیس البلدیة هو المختص في الحفاظ ، الإداریة قرار یتعلق بقضایا خارجة عن إقلیمها

                                                           
، المتعلق بشروط الأنشطة التجاریة  ، 2004غشت 14الموافق ل  1425جمادى الثاني 25المؤرخ في 04/02القانون رقم 1

 .14الجریدة الرسمیة عدد 
 .22 ص، مرجع سابق، نبیل عبة2
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على النظام العام في حدود بلدیته فادا تجاوزها إلى بلدیة أخرى قد خالف بدلك قواعد 

  .الاختصاص المكاني

عندما یصدر القرار من شخص في غیر المدة الزمنیة :الزمانيعیب عدم الاختصاص  -3

قبل تقلد المهام وبعد صدور القرار ، المحددة إما أن یصدر من شخص لیس له الصفة

  .1خارج المدة التي حددها المشرع

  ):عیب المحل(مخالفة القانون :ثالثا

 إنشاءفي  الأثرالقانوني الناتج عن سواء تمثل هدا  الأثرلك ذ الإداريیقصد بالمحل القرار   

  .2إلغائه أوتعدیله  أومركز قانوني 

ویحدث هدا العیب عند الخروج على أحكام القانون ومخالفة القواعد القانونیة أي كان   

سواء كان المصدر مكتوبا كالدستور والتشریع واللوائح أو غیر مكتوبة وعیب مخالفة , مصدرها

  :له صورتان سنتطرق إلیها كما یليالقانون 

ودلك عندما یصدر قرار الغلق الإداري وهو یخالف في :المخالفة المباشرة لأحكام القانون -1

الآثار القانونیة المتولدة عنه قاعدة أو أكثر من قواعد القانون وهنا في حالة رفض الإدارة 

  .مخالفة القانونفان هدا الرفض یعد بمثابة ,إلى الالتزام للحكم القضائي ضدها

ویكون : مخالفة القانون بصورة غیر مباشرة عن طریق الخطاء في تفسیر وتطبیق القانون -2

  :دلك إما عن طریق

حالة أن تصدر السلطات الإداریة قرار إداریا تطبیقا لنص قانوني غیر النص القانوني  -

  .الصحیح والواجب التطبیق

  .ار القرار الإداريحالة إغفال نصوص قانونیة نافدة عند إصد-

  

                                                           
 .70-69ص ص ، السابق المرجع، وفاء بو الشعور1

  .152ص ، المرجع السابق، بوضیاف عمار 2
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حالة صدور القرار بخصوص أو ضاع وحالات لا یشمل النص القانوني الذي صدر القرارات -

  .1الإداریة تفسیرا وتطبیقا له

  :والإجراءاتعیب الشكل :ربعا

ومع ، لأصدراهخاصة  وإجراءاتبشكل معین  الإداريالعام هو عدم تقید قرار الغلق  الأصل  

فقد ینص ، والحریات الجماعیة والفردیة وضمان المصلحة العامة جل حمایة حقوقدلك من ا

یؤدي عدم احترامها وخرقها إلى إصابة القرار ، القانون والتنظیم على إجراءات وإشكال معینة

  .بعیب مما یسمح للقاضي الإداري اتخاذ وجه الإلغاء

في القرار هو ذكر الوقائع  فیه القرار وجود التسبیب ذخشكل هو المظهر أو القالب الذي یتال -

الإجراءات هي تلك ، الحیثیات ذكر الأسانید، المبررة لاتخاذ القرار وذكره في صلب القرار

تجاهل  اذإویصدر القرار الإداري مشوبا بعیب الشكل ، التراتیب السابقة لإصدار القرار

وقد ،تور أو ناقصالشكلیات أو الإجراءات التي قررها القانون إما لأنها نفذتها في شكل مب

 اذإترتب علیه جزاء هنا نعتبره متعلق بالنظام العام  اذإالجزاء  بینص علیه المشرع ولا ینص

وان فكرة التسبیب للقرار تختلف عن ، تكلم علیه المشرع وسكت هنا لا یتعلق بالنظام العام

لإداري السبب في القرار فالأول هو یقصد بیه ذكر الأسباب أو السبب في صلب القرار ا

إما السبب في صلب فهو ,، فهده الحالة إجراء شكلي یعبر عن فكرة الشكل والإجراءات

الواقعیة للقرار فهنا تسبیب قرار الغلق للمحلات التجاریة أو المهنیة  أویعتبر الحالة القانونیة 

حیث یسبب قرار الغلق ,أمر إلزامي وعدم التسبیب یعد عیبا یتیح للمعني الطعن في القرار

  . 2سالفة الذكر 46للوالي هنا بالاستناد إلى سبب معین ذكره المشرع في نص المادة 

نستنتج أن المشرع قد یتدخل في إلزام الإدارة بتسبیب قررها حفاظا على ركن من  أركان    

  .الشكل والإجراءات

  

  

                                                           
 .91-90ص ص ، المرجع السابق، وفاء بو الشعور 1
ص ص ، 2014كلیة الحقوق، ، جامعة بسكرة ,مذكرة ماستر، عیب الشكل والإجراءات في القرار الإداري، دلال رزاق لبزة 2
4-13 -15. 
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  ):الهدف أو الغایة(إساءة استعمال السلطة,عیب الانحراف بالسلطة:مسااخ

بركن الغایة أو الهدف في القرار النتیجة النهائیة التي تسعى الإدارة العامة إلى یقصد    

  .تحقیقها من وراء إصدار القرار الإداري

وهنا یكون القرار الإداري مشوب بعیب عندما الإدارة تنحرف عن تحقیق الأهداف المشروعة    

ب هو احتیاطي لان القاضي و الإدارة تسيء استعمال السلطة بتحقیق أهداف شخصیة هدا العی

لا یستند إلیه في حالة وجود العیوب الأخرى نستنتج من هنا انه لا یتعلق بالنظام العام ومن 

  :صور عیب الانحراف بالسلطة

  .لتحقیق نشاطات أخرى غریبة عن الإدارة:البعد عن المصلحة العامة-1

هنا الإدارة قد تبتعد و مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف هنا المشرع یتدخل ویحدد الهدف  -2

  .تحقق أهداف مالیة یعتبر قرارها غیر مشروع لان المشرع حدد الهدف

الانحراف بالإجراءات هده الحالة تتحقق عندما یكون للإدارة اجرائین الإجراء الأول  هو  -3

ویكشف عیب الهدف أما ، بسیط لا یحقق ضمانا للأفراد والثاني معقد یحقق ضمانا للأفراد

أتي في نص القرار وتفصح عن الهدف هنا القاضي هل هو مطابق مع القانون أو الإدارة ت

  1الإدارة لا تفصح عن الهدف هنا عبئ الإثبات یقع على المدعي,لا

  :الغلق الإداري تدعاوى وقف تنفیذ قرارا :ب الثاني المطل

المبادئ التي تحكم المرافق  أهم لأحدانطلاقا من مبدأ مشروعیة القرار الإداري وتطبیقا    

وهو مبدأ استمراریة المرافق العامة وصولا إلى ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة ، العامة

كون القرارات الإداریة الصادرة عنها  ،ومن مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة

ر الغلق الإداري یؤخذ على محمل فقرا ،قابلة للتنفیذ بمجرد صدورها متى توافرت شروط النفاد

الصحة والسلامة وعدم مخالفة القانون أو مساسه بحقوق الأفراد المخاطبین یتعین تنفیذه ولو 

بالقوة العمومیة لكن حسن نیة الإدارة من جهة یقابله إمكانیة مناقشة الأفراد لها في قرارها بالغلق 

                                                           
 .197- 126-195ص ص  ،المرجع السابق، محمد الصغیر بعلي1
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یلجاء لوقف تنفیذ قرار الغلق خلال مدة ا ذالإداري بعدم المشروعیة والمساس بحقوق محمیة ل

  .1محددة وبشروط وإجراءات معینة إما إدارة أو قضاء 

حیث انه للجهات الإداریة وقف تنفیذ قرارها بالغلق متى وجدت ورأت إن قرارها معیب أو   

وقف التنفیذ إما الشكل الصریح أو الضمني فالإدارة قد  یأخذسیقاضى بعدم المشروعیة و 

حیث تدرس هده الأخیرة من حیث المشروعیة ,ر إداریا یوقف سریان قرار الغلق مؤقتاتصدر قرا

  .والتي قد یتخذ بشان هاما بإلغاء قرار الغلق نهائیا أو إلغاء قرار الوقف الثاني ,والقانونیة

متأثر بشأنه  ،عن تنفیذ قرار الغلق إداریاامتنعت جهة الإدارة  إذاونكون إمام وقف ضمني    

ومن جانب أخر ، وهنا نكون إمام وقف إداري ضمني لقرار الغلق ،إشكال مشروعیته قضاء

وضمانا لمشروعیة العمل الإداري یجیز المشرع للفرد إن یلجا للقاضي ودلك قصد توقیف تنفیذ 

القرار الإداري أو إلغاء أو الحصول على تعویض وهي صورة مختلفة لدعاوى إداریة ممنوحة 

  .2منه140كل من له مصلحة ضمن إطار حق التقاضي المكفول دستوریا بموجب مادة ل

وعلیه قرار الغلق الإداري قد یواجه بآلیة وقف التنفیذ قضاء متى رأى المخاطب به انه جانب    

وقبل الكلام عن الشروط لعله من الطبیعي تحدید  ،ولا یكون دلك إلا بتوافر شروط، الصواب

یة لدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري أولا وعلى دلك سوف نقسم هدا المطلب إلى الطبیعة القانون

  .الطبیعة القانونیة لدعوى وقف التنفیذ قرار الغلق الإداري :الفرع الأول :فرعین 

  .شروط قبول دعوى وقف تنفیذ قرار الغلق الإداري :الفرع الثاني

  :قرار الغلق الطبیعة القانونیة لدعوى وقف تنفیذ  :الفرع الأول

قد أثارت دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري كثیرا من الجدل بین الفقھاء ورجال القضاء     

ودلك في الجھة التي ترفع أمامھا ھده الدعوى ھل أمام قاضي الموضوع باعتبارھا دعوى 

ترفع أمام القاضي  أو موضوعیة ترفع أمام الغرفة الإداریة سابقا أي المحكمة الإداریة

  .3باعتبارھا دعوى استعجالیھ حیث ینجم عن اختیار احد الإجابتین أثار قانونیة ، ستعجاليالإ

                                                           
 .22ص  ،المرجع السابق،أمینة غني1
 .211-209-202ص ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف 2
، كلیة الحقوق ,شھادة ماستر، وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام الجھات القضائیة الإداریة في الجزائر، زین العابدین عبید3

 .4-3 ص ص ،2015 ،جامعة ورقلة
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ما ئقلنا الاختصاص یؤول إلى قضاة الموضوع یفرض عرض دعوى وقف تنفي دا إذاأما     

قلنا الاختصاص یؤول إلى قضاة الموضوع یفرض عرض دعوى وقف تنفیذ قرار الغلق  إذا

الإداري على هیئة جماعیة في المحكمة الإداریة قد یستغرق دلك وقتا طویلا حتى یتم الفصل 

كما ، ترتیب نتائج یصعب تدركها مستقبلا إلىمما یودي ، في الدعوى من قبل القاضي الإداري

  .1لك بحجة تحقیق المصلحة العامةذقررتها المتصفة بالنفاد المباشر و  أن الإدارة قد نفدت

لك لي في المادة الإداریة فینتج عن ذقلنا الاختصاص یؤول إلى القضاء ألاستعجا إذاأما    

القدیم بما یعني  183ومادة172عرض النزاع على رئیس المجلس القضائي طبقا لنص المادة 

لكن عندما نظر إلى قانون الإجراءات ,وفي وقت سریع إن القضیة یفصل فیها قاضي فرد

یفصل في مادة الاستعجال "التي تنص على 917الجدید مادة  08/09المدنیة والإداریة 

  .2"بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع

قة بین هنا نفهم من نص المادة الأمر یعود إلى قاضي الاستعجال هو الذي ینظر إلى المطاب   

  .قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال

  :شروط قبول دعوى وقف قرار الغلق الإداري :الفرع الثاني

كأي دعوى تتطلب دعوى وقف تنفیذ قرار الغلق الإداري توافر شروط شكلیة وأخرى    

موضوعیة حیث شاب عیب في إحدى الشروط ترفض الدعوى بعد قبولها شكلا أو عدم 

  .التأسیس موضوعا

    المصلحة، الصفة (إلى جانب الشروط الشكلیة العامة الواجب توافرها  :الشروط الشكلیة -1

یشترط لقبول دعوى وقف التنفیذ لقرار الغلق الإداري ضرورة رفع دعوى وقف التنفیذ  )الأهلیةو 

محل دعوى ، لقرار الغلق الإداري ضرورة رفع دعوى موضوعیة أمام الجهات الإداریة ذاته

وعلى المدعي إثبات دلك حتى یتأكد قاضي وقف التنفیذ أن هناك قضیة منشورة أمام التوقیف 

  .3نفس الجهة القضائیة موضوعها إلغاء قرار الغلق

                                                           
 .83ص ، 2011ماي  26-25،جامعة الوادي ،أعمال الملتقى الخامس، الإداريدعوى وقف تنفیذ القرار ، الواسعة صالحي1
 25فبرایر، الجریدة الرسمیة المؤرخة في  25، المؤرخ في 08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  917انظر المادة 2

 .21، العدد 2008فبرایر 
 .57ص ، المرجع السابق، بوعلام اوقارت 3 
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تقدم "التي تنص على 834المادة08/09لقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة     

  .الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

، لب وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوعلا یقبل ط   

  "اعلاه830أو في حالة التظلم المشار إلیه في م 

من هنا نفهم بان المشرع بین ضرورة أن تسبق دعوى الوقف دعوى الإلغاء حیث یجب أن    

دعوى وقف التنفیذ لعدم جدوى  تكون دعوى الإلغاء قد رفعت في میعادها القانوني وإلا فلا تقبل

  .دلك مادام القرار الإداري أصبح محصنا من أیة دعوى موضوعیة

ولقد استقر القضاء الإداري الجزائري على التمسك بشرط رفع دعوى الإلغاء قبل رفع دعوى    

  .1مجلس الدولة توقرارا,ودلك في كل من قرارات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا,الوقف

حتى یستجیب قاضي الاستعجال في النظام الجزائري لموضوع  :الشروط الموضوعیة- 2

  :وجب أن یتأكد من توافر خمس شروط هي أمامهالدعوى المرفوعة 

  .شرط الاستعجال -1

  .شرط الجدیة وتأسیس الموضوع -2

  .شرط عدم المساس بأصل الحق -3

  .شرط عدم تعلق مخل قرار التوقیف بالنظام العام -4

  .دعوى الوقف إلى الاعتراض عن تنفیذ القرارأن لا تؤدي  -5

ا كانت خاصة إذ، لقاضي الاستعجال عندما یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري :شرط الاستعجال/ 1

أي تدبیر ضروري للحفاظ على الحریات الأساسیة  یتخذ أن، الظروف الاستعجالیة متوفرة

  .ء الإداريالمنتهكة من إحدى الهیئات الخاضعة في تقاضیها لجهات القضا

ه الحالة ذفي ه، نتائج یتعذر تدركها، وهنا یقصد به انه یترتب على تنفیذ قرار الغلق الإداري   

كان یترتب على تنفیذ القرار نتائج یتعذر تدركها من  إذالقاضي وحده هو الذي یقدر ما 

احد الأشخاص یسیر محلا للنجارة هدا  :مثال2،لكي یأمر بوقف التنفیذ أو یرفض الطلب,عدمه

                                                           
، دار ھومة، الطبعة الثانیة، المنتفي في قضاء الاستعجال الإداري دراسة فقھیة قضائیة ومقارنة، ملویا لحسین بن الشیخ اث 1

 .184-183ص ص ، 2008
 .ص، 2012 كلیة الحقوق،،جامعة تلمسان،مذكرة ماجستر، القضاء الاستعجالي في المواد الإداریة، مجیدة خالدي2



  المترتبة عن الغلق الإداري المنازعاتالفصل الثاني                                                     
 

 
53 

مع نسخة من العقد التوثیق ، النشاط یستوجب الحصول على بطاقة مهنیة تقدمها مصالح الولایة

فعدم ، للمحل وعنوان واسم المحل وبطاقة تدون فیها كل المعلومات عن المسیر مع صورة

فهنا قد ینقطع ، ي للمحلالحصول على البطاقة المهنیة یستوجب إمكانیة صدور قرار غلق إدار 

هنا الطعن بوقف التنفیذ مع الطعن  بإلغاء للقرار وهنا تصبح السلطة ، مورد صاحب المحل

  .التقدیریة لحالة الاستعجال للقاضي

 وأطرافهوموضوعه ، منها نوع الطلب المستعجل، وهده السلطة التقدیریة مرتبطة بعدة اعتبارات

  .1ة وغیرهاوالمصالح المالیة والمعنویة المهدد

من قانون الإجراءات المدنیة  912وهدا ما جاء بیه مادة  :شرط الجدیة وتأسیس الموضوع -2

عندما تبدأ والأوجه المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق "والإداریة بما یلي

ومن هنا نفهم بان هدا ،  2"ومن شانها تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، جدیة

  .الشرط بین طلب إلغاء الغلق الإداري على أسباب جدیة وقویة وترجع مسائلة إلغائه

لك خروجا عن الأصل لان القاضي یتولى عادة النظر في الملف المعروض علیه ذویعتبر    

  .ولا علاقة له بدعاوى أخرى حتى لو رفعت أمامه

لملف المعروض علیه بشكل وبهدف تمكین القاضي من دراسة ا ،من الأصل ءغیر انه استثنا  

جید توجیه مقتضیات العدالة تعین على القاضي أن ینتقل من ملف الوقف إلى ملف الإلغاء 

  .3ویفحص الأسباب المستند علیها لرفع دعوى الإلغاء

  :أن لا تمس دعوى الوقف بأصل الحق -3

وقف التنفیذ من اختصاص القاضي ألاستعجالي الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري طالما كان   

لا یمس بحقوق الأطراف فدعوى الوقف دعوى یراد منها استصدار حكم مؤقت ومن ثمة یجب 

وهدا ما جاء في  استعجالیهوهدا بشان كل دعوى ، عدم المساس بموضوعها أو بأصل الحق

یأمر قاضي "حیث تنص08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 918نص المادة 

  .یر المؤقتةالاستعجال بالتداب

                                                           
 .37ص ، المرجع نفسھ، مجیدة خالدي1
  .09/ 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 912المادة 2
 .43-42ص ص  ،المرجع السابق، أمینة غني3
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  ."ویفصل في اقرب الآجال، ولا ینظر في أصل الحق

والمقصود بأصل الحق هو السبب القانوني الذي یحدد حقوق والتزامات من الطرفین قبل    

هده الحقوق والالتزامات بالتفسیر والتأویل الذي  ولا یجوز أن یتنازل القاضي الاستعجالي، الأخر

كما لیس له أن یغیر أو یعدل في مركز احد ,من شانه المساس بموضوع النزاع بینهما

  .1الطرفین

عندما ننظر إلى موقف المشرع الفرنسي نرى انه :أن لا یتعلق قرار الوقف بالنظام العام -4

الإداریة المتعلقة بالنظام  تیذ القراراكان یحظر على المحاكم الإداریة الأمر بوقف تنف

حیث لا یسمح بوقف تنفیذ ، مع الطابع التنفیذي للتدابیر الإداریة النشأةودلك لأنها حدیثة ,العام

ناه التنظیم بواسطة غیر أن التطور القضائي والدي تب، إلا لمجلس الدولة تمثل هكذا قرارا

حیث صار دور المحاكم ، لك الحظرذالكامل لقاد تدریجیا إلى الترك  1983ینایر27مرسوم

-2000الإداریة وقف تنفیذ القرار الإداري المتعلق بالنظام العام ونفس الموقف اخذ به قانون 

  .المتعلق بالاستعجال الإداري2000یونیو 30المؤرخ في597

داریة ا ما لم یتبناه المشرع الجزائري حیث لا یجوز للقاضي الاستعجالي في المادة الإوهذ  

اتخاذ أي إجراء ضد قرار له علاقة بالنظام العام وتطبیقا لدلك لا یجوز للقاضي الاستعجالي 

  .2توقیف سریان قرار إداري یتعلق بمجال الضبط

یمنع على القاضي  :لا تؤدي دعوى الوقف إلى الاعتراض عن تفید قرار إداري إن -5

یمنع على القاضي ألاستعجالي أن یقضي بوقف :یقضي بوقف تنفیذ قرار إداري إنالاستعجالي 

أو كان عبارة عن غلق  ءلك القرار یشكل تعدیا أو استیلاذتنفیذ قرار إداري ما لم یثبت بان 

  .إداري

وتتعلق في غالبیة ,لها طابع المصداقیة، التي تتخذها الإدارة تا التدبیر مفادها إن القراراذوه

  .3ا لا یجوز وقف تنفیذها إلا استثناءذبسیر مرفق عام ول الأحیان

                                                           
جامعة ، شھادة ماجستر ،- لدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتھا في الجزائر دراسة تحلیلیة مقارنةا ،عبد الغني بلعابد 1

 .20-18ص ص ،2008كلیة الحقوق،، قسنطینة
 .211-209ص ،المرجع السابق ،لحسین بن الشیخ اث ملویا 2
 .57-56ص ص ،  2013كلیة الحقوق،  ،جامعة ورقلة ،ماستر كرةذم ،الإداریةالدعوى الاستعجالیة في المواد  ،منیر خوجة3
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  : الإداريدعاوى التعویض لقرار الغلق  :المبحث الثاني

ولهدا في حالة صدور قرار ، الإداریة قابلة للرقابة أو الإلغاء من القاضي الإداري تإن القرارا  

  .المتسبب في هدا الضرر و الخطاءغیر قانوني تخضع الإدارة لوجوب إصلاح نتائج الأضرار 

ة في القرار الإداري هو خطاء یحق للمتضرر منه الحق في الحصول على االلامساو  إن  

بحیث یحق للقاضي ,تعویض عبر دعوى التعویض وهي من أوجه دعاوى القضاء الكامل

  .1یصدر قراره بتعویض الأضرار الناجمة عن القرار الإداري لفائدة المتضرر إنالإداري 

ودعوى , یر المسؤولیة الإداریة یتبعها إصلاح الضرر عنها ودلك عن طریق التعویضتقر   

وهي من  ,التعویض تساهم في حمایة حقوق وحریات الفرد وتصدي أنشطة الإدارة العامة الضارة

ومن اجل تحدید مفهوم دعوى ، الوسائل التي تجسد أحكام النظام القانوني لمسؤولیة الإدارة

  .اضحة وجب أن تتطرق لتعریفها وخصائصها وشروطهاالتعویض  بصورة و 

  :شروط دعوى التعویض الناتجة عن قرار الغلق الإداري :المطلب الأول

دعوى التعویض تسمى بدعوى المسؤولیة الإداریة لان القاضي له سلطة واسعة في تقدیر   

الحصول على التعویض الضرر وكیفیة جبره لأنها تقوم على مسؤولیة الإداریة الهدف منها هو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  801و قد نصت علیها المادة.من اجل جبر هدا الضرر

فدعوى التعویض تسمح للمتضرر  ،المحاكم الإداریة مهما كان الشخص والمختص نوعیا فیها

الإدارة فیه بالضرر بشكل مباشر  تسببت لخطاء من قرار الغلق الإداري الحصول على تعویض

الناتج عن قرار الغلق  الخطاءویجب على المدعي إثبات هدا الضرر و  ,وشخصي ومؤكد

  :ومن بین خصائص دعوى التعویض انها، الإداري وكذلك علاقة السببیة بین الخطاء والضرر

  .أنها دعوى قضائیة  -1

  .دعوى التعویض دعوى ذاتیة وشخصیة -2

  .دعاوى القضاء الكاملدعوى التعویض من  -3

 .دعوى التعویض من دعوى قضاء الحقوق -4

                                                           
، 2013،جامعة بسكرة كلیة الحقوق،  عبد الفتاح صالحي، مسؤولیة الادارة عن اعمالھا المادیة المشروعة ، مدكرة ماستر 1

  .56ص
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  .1دعوى التعویض من النظام العام -5

دعوى التعویض تقوم على شروط موضوعیة وشكلیة ولتوضیح أكثر لھذه الشروط سنقوم    
التالیین الفرع الأول الشروط الشكلیة لدعوى التعویض والفرع الثاني  نخلال الفرعی ابدراساتھ

  .الشروط الموضوعیة

  الشروط الشكلیة لدعوى التعویض:الفرع الأول

التعویض إلى الإدارة قبل أن هو أن یقوم المدعي بتوجیه طلب  :شرط وجود القرار السابق-1

ولا یشترط في القرار ، إلى المحكمة و تتخذ الإدارة مصدرة قرار الغلق الإداري بشأنها موقفا یلجـأ

ولا ، ویكفي أن یوجد قرار الغلق الإداري، الذي یعقد النزاع أن یكون مكتوبا فقد یكون شفویا

  .یشترط فیه أن یكون تنفیذیا

من قانون الإجراءات المدنیة  829یشترط لقبول دعوى التعویض طبقا للمادة  :شرط المیعاد-2

 )المحاكم الإداریة ومجلس الدولة(والإداریة تحت طائلة رفضها شكلا أمام القضاء الإداري 

فهنا ، لكن التساؤل یطرح بالنسبة للضرر الناجم عن قرار الغلق الإداري، خلال مدة أربعة أشهر

تعویض قد تترتب عن قرار فان دعوى ال، نتساءل حول بدایة حساب میعاد الدعوى؟ أربعة أشهر

  .الغلق الإداري

، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حدد میعاد رفع الدعوى 08/09من القانون  830فالمادة    

وهنا یكون من تاریخ التبلیغ بقرار الغلق المطعون فیه أو نشره أو من تاریخ رفض التظلم أو 

نا یمكن للشخص المعني بقرار الغلق أن ه، السكوت عنه بعد مرور شهرین الممنوحة للإدارة

من قانون  829یقدم تظلم إلى الجهة الإداریة المصدرة قرار الغلق وهدا ما نصت علیه مادة

الإجراءات المدنیة والإداریة وان المدة المقررة في دعوى التعویض قد تمتد أمام الجهات 

  :لك لأسباب التالیةذالقضائیة و 

  .المسافات المكانیةامتداد المیعاد بسبب بعد   -1

تكون في الظروف الاستثنائیة وحالة القوة : امتداد المیعاد بنصوص قانونیة وأحكام قضائیة  -2

  .القاهرة

                                                           
، 2014 كلیة الحقوق، ،جامعة قالمة، مذكرة ماستر، دعوى التعویض-دعوى القضاء الكامل، رمزي زغلامي، یاسین لحوارش1

  .45-44-42ص 
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  .طلب امتداد المیعاد بسبب المساعدة القضائیة -3

ا ذفا، امتداد المیعاد بسبب الخطاء في تحدید الجهة القضائیة المختصة بدعوى التعویض -4

فهنا بعد انقضاء المدة أن ، دي إلى سقوط وتقادم دعوى التعویضأشهر لا یؤ  4انتهت مدة 

  .الشخص المضرور یرفع دعوى التعویض من جدید

في هده الحالة تعتبر عریضة دعوى التعویض الوسیلة الشكلیة  :شرط عریضة الدعوى -4

المتضرر من خلال تقدیم طلبا إلى الجهة  والإجرائیة القانونیة والقضائیة التي یقوم بها

القضائیة المختصة التي یطلب من الإدارة المصدرة قرار الغلق الإداري بالتعویض اللازم 

لإصلاح الأضرار وتكون العریضة مكتوبة ومؤرخة وموقعة من طرف المدعي أو وكیله أو 

  .1المحامي

  :الشروط الموضوعیة لدعوى التعویض :الفرع الثاني

فهدا الشرط یعتبر أساسي في دعوى التعویض عن الغلق الإداري هنا  :المصلحة شرط :أولا

ویجب أن تتوفر على شرطین ، یجب أن یكون رافع الدعوى قد اعتدي على حق من حقوقه

  :هما

  .أن تكون المصلحة قانونیة -1

  .2أن تكون المصلحة قائمة وحالة-2

لا "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 13وهدا ما نصت علیه المادة  :الصفة شرط:ثانیا

  .وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، ما لم تكن له صفة، یجوز لأي شخص التقاضي

  .یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

لصفة هي مباشرة ویعني أن هدا أن ا 3."كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون   

الشخص لإجراءات التقاضي إما بنفسه أي أن تكون له صفة مكتسبة تلقائیا أو عن طریق 

 .ممثلة القانوني أي بموجب نص قانوني

                                                           
 .41-34 ص ص، 2015كلیة الحقوق، ،جامعة بسكرة ،كرة ماسترذم ،الإدارة أعمالالرقابة القضائیة على  ،شیراز بلعایش 1
  .70ص ، المرجع السابق ،عبد الفتاح صالحي 2
 .08/09الجزائري والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  13المادة  3



  المترتبة عن الغلق الإداري المنازعاتالفصل الثاني                                                     
 

 
58 

  :أسس التعویض:المطلب الثاني 

لأنه لا یمكن إجبار الإدارة  ،الخطاءیرى جانب من الفقه إن مسؤولیة الإدارة قائمة على     

غیر انه في بعض الأحیان تكون أمام ، على تعویض الضرر أو جبره إلا بناء على خطئها

مسؤولیة بدون خطاء إما لكون الضرر صادر عن فعل الإدارة بالرغم من كونها لم ترتكب 

و لكون نشاط أ، ونكون آنذاك بصدد وجود إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، الخطاء

فیما إن ، الإدارة ذو مخاطر خصوصیة والذي نتج عنه أضرار لا یمكن أن تبقى دون تعویض

  .الإدارة تستفید من ذلك النشاط فإنها في مقابل ذلك تتحمل التعویض عن الأضرار الناشئة عنه

مة على ویرى جانب أخر من الفقه إن مسؤولیة الإدارة القائمة على الخطاء ومسؤولیتها القائ  

ولیس أساسا لهذه ، هما فقط شرطین أساسیین لإلزام الإدارة بالتعویض عن الأضرار,المخاطر

وعلة دلك إن الخطاء في القانون ، أي أنهما وسیلة تبرر مسؤولیة الإدارة فقط، المسؤولیة

فهي مجرد شخص معنوي لا یمكن أن ینسب إلیه ,الإداري لا یمكن أن ینسب إلى الإدارة ذاتها

فإذا كان الذي یتحمل العبئ هو ذمة مالیة أخرى غیر مرتكب الخطاء هنا یعد ، كاب الخطاءارت

  .1الخطاء مجرد شرط لأعمال مسؤولیة الإدارة ولیس أساسا قانونیا  لقیامها

أشهر إما ) 06(یمكن للوالي الأمر بغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى  :مثال ذلك

إثر مخالفة للقوانین والقواعد المتعلقة بهذه المؤسسات و إما بغرض الحفاظ على نظام و صحة 

  . السكان و حفاظا على الآداب العامة

 . ه المؤسساتالسلطة القضائیة هي وحدها التي یمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذ

الوالي الذي أمر بغلق المحل إلى إشعار آخر، و دون أن یتأكد من أن هذا الغلق لا یمكن أن 

  . 41 – 75أشهر، لم یحترم أحكام الأمر ) 06(یتجاوز 

 : وعلیــه القرار

  . حیث أن الإستئناف مقبول كونه سجل طبقا للإجراءات المعمول بها: من حیث الشـكــل

                                                           
  .11ص ،2004سنة ،2ط ،بن عكنون الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الإداریةنظریة المسؤولیة  ،عمار عوابدي1
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حیث أنه یستخلص من وثائق و مستندات مودعة في الملف بأنه بموجب : من حیث الموضـوع

لدى موثق بالشراقة، قامت المؤسسة العمومیة لتسییر  29/07/1997عقد محرر بتاریخ 

م . ب (المركب السیاحي لزرالدة بإیجار المحل و المسبح على سبیل التسییر الحر إلى السادة 

محل التجاري كان مخصصا لبیع المشروبات ، وأن ال)ش ع –م.ل –ج. ش  –ر . م  –

  . سنوات قابلة للتجدید 3والمثلجات و مطعم للشواء مع تنظیم سهرات فنیة و ذلك لمدة  الكحولیة

  م على سجل تجاري بتاریخ .وأنه بعد حصوله على العقد، تحصل مسیر هذا المحل ب  

لایة الجزائر للمستأنف ، سلم الوزیر المحافظ لو 03/06/1998، وأنه بتاریخ 09/11/1997

علیه رخصة لبیع المشروبات الكحولیة من النوع الرابع تسمح له ببیع هذه المشروبات خلال 

  .وجبات الطعام

، اتخذ الوزیر المحافظ لولایة الجزائر المقرر المؤرخ في 26/05/1999حیث أنه بتاریخ    

من طرف المستأنف علیه  یأمر من خلاله بغلق المحل المتنازع علیه المسیر 06/06/2000

  . إلى إشعار آخر بحجة سوء التسییر وعدم إحترام القواعد المقررة سلفا

م أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر .وأنه بعد الطعن المقدم من طرف السید ب   

القرار موضوع الإستئناف الحالي، وأن المستأنف یتمسك خاصة بأن المستأنف علیه لم یحترم 

زاماته التعاقدیة و كان ینظم سهرات تمتد إلى غایة الصباح و كانت تزعج سكان المركب و إلت

 . تخل بالنظام العام إخلالا جدیا

حیث أنه و بغض النظر على المستأنف علیه مرخص له بتنظیم السهرات، فإن سكان   

من  15ام المادة الأمكنة أي المركب السیاحي لزرالدة كان بإمكانهم طلب فسخ العقد طبقا لأحك

  . من العقد المذكور 13و  10و  3و  2العقد بسبب مخالفة أحكام المادة 

إستند إلى أحكام  06/06/2000و أن والي ولایة الجزائر، و باتخاذه المقرر المؤرخ في   

المتعلق باستغلال المشروبات الكحولیة و  17/06/1975المؤرخ في  75/41الأمر رقم 

  . 20/04/1975المؤرخین في  75/60و رقم  75/59المرسومین رقم 
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یمكن للوالي الأمر بغلق إداري للمخمرة  41/ 75رقم  من الأمر 10وأنه حسب نص المادة   

أشهر إما إثر مخالفة القوانین و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات و  6أو المطعم لمدة لا تتعدى 

  . على الآداب العامةإما بغرض الحفاظ على نظام و صحة السكان و حفاظا 

وأن السلطة القضائیة هي وحدها التي یمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك   

المذكور أعلاه، و أن الوالي و عندما أمر بغلق  75/41من الأمر رقم  7لأحكام المادة  طبقا 

هذا الغلق لا یمكن المحل الذي یسیره المستأنف علیه إلى إشعار آخر أي دون أن یتأكد من أن 

المذكور أعلاه و  75/41أشهر فان والي ولایة الجزائر لم یحترم أحكام الأمر رقم  6أن یتجاوز 

  . فان قضاة الدرجة الأولى لم یقوموا سوى بتطبیق القانون. یفصلهم على هذا النحو

ق بطلب حیث أنه و فیما یخص طلب التعویض من أجل الغلق غیر القانوني، فان الأمر یتعل   

  .1ن رفضه و تأیید القرار المستأنفجدید قدم لأول مرة أمام مجلس الدولة و انه یتعی

لذلك سنحاول توضیح أكثر من خلال الفرعین لأول التعویض المترتب عن المسؤولیة الإداریة   

  ).المخاطر(والفرع الثاني التعویض المترتب في حالة انعدام الخطاء، الخطاء

  :الخطأ الإداریةالمترتب عن المسؤولیة  التعویض :الأولالفرع 

من جانب الجهة الإداریة هو الذي یكفل له  أیتعین على رافع دعوى التعویض إثبات الخط  

حق المطالبة بجبر الضرر عن طریق التعویض وهذه القاعدة تتماشى مع مبادئ العدالة 

فلذلك فمتى اقتنع ، فكیف نلزم جهة إداریة ما بدفع التعویض ولم یثبت تقصیرها ، والإنصاف

القضاء الإداري بان الإدارة المدعى علیها هي المتسببة في الضرر عن طریق أعونها أو 

فالإدارة حین تمتنع عن تنفیذ ، وسائلها تعین علیه الحكم بالتعویض للمتضرر أو للمتضررین

من جانبها موجب لمسائلتها قانونا وإلزامها بدفع التعویض  أطحكم قضائي فهذا یشكل خ

  .2للمضرور

یقوم على عنصرین أساسین یتمثل العنصر الأول في العنصر الموضوعي والعنصر  أوالخط  

  .الثاني هو عنصر معنوي شخصي

                                                           
قضیة غلق المحلات ادریا غلق مؤقت وغلق نھائي  ،6195ت رقم حت ،23/09/2002صادر بتاریخ  ،قرار مجلس الدولة  1

 .ف مصطفى - ولي ولایة الجزائر ضد ب
 .113-111 ص ص ،2013الجزائر  ،1ط ،جسور للنشر والتوزیع ،المنازعات الاداریة ،عمار بوضیاف 2
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  :العنصر الموضوعي:أولا

، بدوره على عنصر التعديویشتمل ، والوجبات القانونیة تویتمثل في الإخلال بالالتزاما  

أو قد یكون ، فیكون اما متعمدا إذا تعمد شخص الإضرار بغیره عن طریق الإخلال بالتزامات

تتعین عن  تالتعدي عن طریق الإهمال أي دون قصد الإضرار بالغیر وهذه الوجبات والالتزاما

  .طریق القانون بواسطة نصوص قانونیة واضحة

  :للخطاءثانیا العنصر المعنوي النفسي 

إذا كانت القاعدة القانونیة التي تفرض على الناس أوامر ونواهي خاصة او تقرر حقوق   

فهي عبارة عن خطاب عام ، فإنها تفرض بذلك وجوب احترام هذه الحقوق، لبعض الأشخاص

موجه الى كافة الناس لتوفرهم على التمییز والإدراك وبذلك یكون للخطاء عنصران نفسي 

  .وموضوعي

الذي یؤسس المسؤولیة الإداریة فان هدا الخطاء هو الخطاء المرفقي أو المصلحي وهو  أخطال  

، المرفق بذاته أوالذي ینسب فیه الإهمال أو التقصیر المولد للضرر إلى الإدارة العامة  أالخط

ا بذلك یترتب علیه مسؤولیته، حتى وان قام به احد الموظفین التابعین للمرفق أو الإدارة العامة

  .1عن الأضرار الناجمة وتحصیلها عبئ التعویض

  ):المخاطر(أالتعویض المترتب في حالة انعدام الخطاء دون الخط:الفرع الثاني

فمصطلح المسؤولیة على أساس المخاطر یفهم على انه مرادف لمصطلح المسؤولیة دون   

  .أخط

ویمكن في میادین ، المرفقي أفالقاعدة العامة إن مسؤولیة الإدارة قد تقوم على أساس الخط  

ومازلت مسؤولیة ، الإدارة أمحدودة إن تقوم المسؤولیة على أساس المخاطر أي بدون إثبات خط

المرفقي هي الأصل والمسؤولیة بدون خطاء عن  أاحتیاطیة بحیث تظل المسؤولیة عن الخط

یثبت علاقة لمخاطر نشاط الإدارة هي الاستثناء حیث یكفي لتعویض المضرور أن یقیم أو 

  .2السببیة بین نشاط الإدارة والضرر ناشئ عن قرار سالم من العیوب

                                                           
 .28ص  ،المرجع السابق ،عبد الفتاح صالحي1
جامعة ، شھادة ماستر ،العمومیة في التشریع الجزائري الأشغال أضرارالناجمة عن  الإداریةالمسؤولیة  ،احلام لوصیف2

 .41ص ، 2014كلیة الحقوق،  ،بسكرة
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  ةــــــخاتم

البحث وعبر مختلف النصوص القانونیة المختلفة وكذلك الاجتهادات  في هذالقد تطرقنا 

 من خلال مفهومه الذي تطرق الیه الأولفي الجزء  وذلك الإداريدراسة الغلق  إلىالقضائیة 

له عدة خصائص یتمیز بها  الإداريبعض فقهاء القانون مثال بن شیخ لحسین اث ملویا والغلق 

قانوني  أساسالغلق له  إجراء أنبحیث ,الأخرى الإداریةالقرارات  خصائصوهي تتشابه مع 

والتشریع العادي ویتخذ ثلاثة صور تمیزه وتتمثل في العقوبة  الأساسيویتمثل في التشریع 

  .التهدیدیة وحمایة النظام العام والعقوبة الإداریة

یتشابهون خاصة في  أنهمالعدید یظنون  لأنهیتمیز عن المصادرة والحجز  الإداريالغلق 

یختلف عن الغلق القضائي خاصة من ناحیة الجهة  وأیضا,لكن هناك اختلاف بینهم الإجراءات

  .المصدرة والمدة

لتشریع الجزائري من خلال شروط ا القرار له ضوابط والذي نص علیها في اذوه

نماذج قرارات لتوضیح  أعطیناموضوعیة وقد  وأخرىالغلق وتتمثل في شروط شكلیة  وإجراءات

 الإدارةوهي  بإصدارهله جهات مختصة  أكید الإجراءوهذا ، اكتر الإداريالغلق  إجراءات

  .المحلیة والمركزیة وبحكم قضائي

المنازعات المتعلقة  إلىتطرقنا  فأولاالمنازعات  إلىفي الجزء الثاني تطرقنا  أما

قرارات الغلق من خلال توضیح شروطها  الإلغاءدعاوى  إلىبالمشروعیة والتي تطرقنا فیها 

قمنا بتوضیح  وأیضا,على القرار تطرأالدعوى وذلك من خلال العیوب التي  وأسباب وأوجه

  .الطبیعة القانونیة لها وشروط قبولها إلىوتطرقنا فیه  الإداريدعوى وقف تنفیذ قرار الغلق 

شروط  أیضاالتي بینا فیها  الإداريثانیا قمنا بتوضیح دعوى التعویض لقرار الغلق  أما

التعویض الذي یقوم على  أسسوضحنا  و، موضوعیة وأخرىوالتي تضمنت شروط شكلیة 

  .مسؤولیة الخطاءة المسؤولیة المخاطر
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  :یةنستخلص النتائج التالمن خلال هذا 

عند تنفیذ  أثارنظرا لما قد ینجر عنه من  الأهمیةمساءلة في بالغ  الإداريالغلق  إجراء إن-1

  .القرار القاضي به

من بین هذه ,ا.م.ا.المتضمن ق 09- 08تعدیلات هامة في القانون  أدرجالمشرع الجزائري -2

المدنیة  الإجراءاتقانون  إطارنص علیها في  إنوعلیه  الإداريالغلق  إجراءالتعدیلات نجد 

قد جعله من ضمن  الأخیرانه في ظل القانون  إلا 05-01المعدل والمتمم بموجب القانون 

حالات الاستعجال الفوري والمخول لقاضي الاستعجال وفق التشكیلة الجماعیة للبت في دعوى 

  .وقف التنفیذ

 الإداريالة الغلق الجزائري هو غموض المادة المقررة لح ما یؤاخذ علیه المشرع أنغیر -3

القاضي الاستعجالي بوقف تنفیذ قرار  یأمرخاصة فیما یتعلق بطبیعة العریضة التي بموجبها 

  .الإداريالغلق 

مجلس الدولة مما  أمامفیها  الإداريالقاضیة بوقف تنفیذ قرار الغلق  الأوامر إخضاععدم -4

  المدرجة في  الإداریةالمتعلقة بوقف تنفیذ قرار القرارات  الأحكامجعله یبدو متناقضا مع 

  .ا.م.ا.من ق937الى833المواد من 

مهما كان  الإدارةالمشرع الجزائري اقر صراحة سلطة  أنسبق یتضح لنا  ترتیبا على ما-5

 القانونیةمن النصوص ،ونص على ذلك صراحة في مجموعة الإدارينوعها سلطة الردع 

انه لم  إلا الإداري،في توقیع الجزاء الغلق الإدارةف المشرع والقضاء بسلطة وبالرغم من اعترا

قیدها بمجموعة من الضمانات  وإنمایترك الباب مفتوحا ولم یبسط لها سلطة مطلقة في ذلك 

  .من تعسفها الأفرادحمایة حقوق ومصالح  إلىوالشروط الضمان مشروعیتها والتي تسعى 

یستمد مقوماته من فلسفة الضبط الذي یستبعد التدخل المباشر  الإداريالغلق  إجراء-6

المرتبطة  الأعمالللسلطات العمومیة ویسهر على تولي المتعاملین في كل قطاع القیام بجمیع 
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هو ضبط ذاتي یمارسه المتعاملون  الإداريالغلق  أنبضبط النشاطات المعنیین وهذا یعني 

مع الظروف لان  أكثریتماشى  الإداريلك فان الغلق وبذ الإداریةالسلطات  إطارفي  أنفسهم

من  أدرىالقطاع الذین هم من المفروض  أبناءمن  أصلاالجهات المكلفة بتوقیعه تكون  

  .القاضي الجزائي

المؤرخ في للقواعد على الممارسات التجاریة  06-10من40كان التوضیح أكثر في المادة  -

المحدد للقواعد 2004یونیو 23المؤرخ في 02-04المعدل والمتمم للقانون 2010غشت 15

 2المطبقة على الممارسات التجاریة وذلك بحیث في حالة انعدام رخصة یحرر محضر والفقرة 

علاوة على المحضر یمكن للقاضي غلق المحل لكن احتمال أن المعني حرر له محضر لكن 

سویة وضعیته ولكن المحضر أصبح في العدالة في هده الحالة كان على الأقل المعني یقوم بت

یعذر المعني بأنه له الحق في تسویة الوضعیة ولا یتم الغلق من طرف القاضي وذلك یجب أن 

یقوم بتسویة  و یجب أنالمحل من طرف القاضي أن یغلق نقوم بشرح للمعني انو ممكن 

  .م یقم بالتسویة یشطب السجل التجاري أشهر ول 3الوضعیة وذا انتهت مدة 

  :وفي الأخیر یمكن أن نقترح بعض التوصیات

والتحقیق في المخالفات على نحو یمكنهم من استیعاب  المكلفین بالمعاینة الأعوان تأهیل-

  .وجه أكملمختلف الجوانب القانونیة والفنیة للقیام بمهامهم على 

الغلق  إجراءمن  الإدارة تتخذوالذي  الإداريولتحقیق التوازن المنشود بین فاعلیة العمل  -

یردها  أنتنتظر  أندون  اذاته الإدارةوالتي قد تعصف بها  الأفرادسبیلا له وبین حقوق  الإداري

یعید تشیید الذي  الأمربحسن نیة  الأفرادالتعامل مع  مبدأیفرضه  ذلك ما أنالقضاء حیث 

مما یدعوهم لمؤازتها في ممارسة نشاطها والذي لا تتحقق فاعلیته  الإدارةفي  الأفرادور ثقة جس

تفتقد لشرعیته  الإداريالغلق  إجراءمن خلال  الأفرادمن خلال تعمدها التعسف بحقوق 

  .وضعیتها الشكلیة والموضوعیة
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لم  لأنهب ویغلق المحل ئفي الغلق بالنسبة للمحضر یعني قد یحكم علیه وهو غا إشكالیة -

یصدر  لكياشهر 4ترسل المحضر وبعد ح الكامل للمعني لان الحكم ممكن بتقدیم اشر  یقوم

  .وضعیته ةسویبت یقوم الحكم وفي هادي الحالة یمكن للمعني ان

امتیاز مثلا  أي إعطاءفي قائمة على مستوى الوطني ولا یتم  مصنفینجرائم الغشاشین  -

  .أحسنوالتخفیضات لكن یبقى یمارس نشاطه لماذا لا یتم اقتراح غلق المحل  دللاستیرا



  
 

 

 

قائمة المصادر 

 و المراجع
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  :المصادر:أولا

  :الدساتیر -1

سبتمبر  10، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1963الدستور الجزائري لسنة   -1

  .64، العدد 19963

 22، المؤرخ في 97-76رقم  الأمر، الصادر بموجب 1976لسنة  الدستور الجزائري -2

  .94، العدد 1976نوفمبر  24، الجریدة الرسمیة المؤرخ في 1976نوفمبر 

 28، المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989الجزائري الدستور -3

 .9، العدد 1989مارس 1، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1989فیفري 

، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  ، الصادر بموجب1996الدستور الجزائري  -4

  .76، العدد 1996دیسمبر  8، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996دیسمبر  7

  .2016مارس6المؤرخ في 10-16التعدیل الدستوري رقم  -5

 :التشریع -2

المعدل والمتمم المتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ في  66/155القانون رقم  -1

  .10/06/1966المؤرخة في  48الجزائیة، الجریدة الرسمیة رقم  الإجراءات

 2004 أوت 14الموافق ل  1425جمادى الثاني  27المؤرخ في  02-04القانون  -2

، 2004غشت  14التجاریة، الجریدة الرسمیة الصادرة في  الأنشطةالمتعلق بالشروط الممارسة 

  .52عدد 

المؤرخ  02-04ل المتمم للقانون المعد 2010اوت 15المؤرخ في 06- 10قانون رقم  -3

  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004جوان  13في 

الجریدة الرسمیة ، 2008فبرایر 25المؤرخ في  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون   -4

  .21، العدد 2008فبرایر  25المؤرخة في

بالبلدیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة المتعلق  6/2011/ 22المؤرخ 11/10ون رقم القان -5

  .37، العدد 2011یولیو  3في 

الصادرة الجریدة الرسمیة  ، المتعلق بالولایة2012فبرایر  21المؤرخ في 07-12 القانون -6

  .12، العدد 2012فبرایر  29في 
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 للأحزابالقانون العضوي المتضمن  2012ینایر  12المؤرخ في 04- 12قانون رقم  -7

  .2السیاسیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  :القضائیة والأحكامالقرارات   -3

  :القضائیة الأحكام  - أ

قضیة  6195تحت رقم 23/09/2002صادر بتاریخ  الأولىقرار مجلس الدولة الغرفة   -1

  .ف مصطفى -غلق مؤقت وغلق نهائي ولي ولایة الجزائر ضد ب إداریاغلق المحلات 

  :القرارات الفردیة  -2

المتضمن غلق محل السید  2016دیسمبر  15المؤرخ في  24- 13الولائي رقم القرار   -1

  .سحب نشاط تجاري بالتجزئة تسبسبت تقرت دون القید بالسجل التجاري) ر-ن(

) ش-ب(یتضمن غلق محل السید  2016نوفمبر  6المؤرخ في 448-24القرار   -2

  .غایة تسویة الوضعیة إلىسریع  إطعامصاحب نشاط 

) ح-ر(المتضمن توقیف نشاط  14/01/2016المؤرخ في  181 القرار البلدي  -3

  .صاحب نشاط تجاري حتى تسویة الوضعیة

  :المراجع/ ثانیا

  :الكتب -1

بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة  -1

،2005 .  

العلوم للنشر والتوزیع عنابة ، دار الإداریة، الوسیط في المنازعات بعلي محمد الصغیر -2

،2009.  

، جسور للنشر )دراسة تشریعیة قضائیة وفقهیة(بوضیاف عمار، القرار الإداري-3

  .2007، الأولىوالتوزیع،الجزائر،الطبعة 

  .2013،الجزائر،1، جسور للنشر والتوزیع،طالإداریة، المنازعات بوضیاف عمار-4

دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ، الإداریةعوابدي عمار نظریة المسؤولیة -5

  2004، 2الجزائر،ط
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،جسور )دراسة تشریعیة قضائیة وفقهیة( الإداریةقضاء الاستعجال في المواد  ، أمینةني غ-6

  .2007، الأولىللنشر والتوزیع،الجزائر،الطبعة 

فقهیة دراسة قانونیة -الإداريالمنتفي في قضاء الاستعجال  لحسین بن الشیخ اث ملویا ،-7

  .2007الجزائر  ،دار هومة،-وقضائیة مقارنة

 المنتفي في قضاء مجلس الدولة،الطبعة الثالثة،دار هومة، ،لحسین بن الشیخ اث ملویاـ -8

2008 .  

 دار هومة، ،الجزء الثاني،الإداریةرسالة الاستعجالات  ،لحسین بن الشیخ اث ملویاـ-9

  .2016الجزائر،

  :جامعیةالالرسائل /2 

  :دكتوراهرسائل   - أ

دكتوراه ،كلیة  أطروحة، الإداریةفائزة جروني ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات  -1

  .2013الحقوق، جامعة بسكرة،

 والأحزابالجمعیات (محمد رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري -2

  .2014دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، أطروحة،)السیاسیة نموذجین

 :ماجستر رسائل  -  ب

اوقارت بوعلام ، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  -1

  .2012مذكرة ماجستر،كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو، 

بلعابد عبد الغني، الدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقها في الجزائر دراسة تحلیلیة  -2

 .2013امعة ورقلة،مقارنة، شهادة ماجستر، كلیة الحقوق، ج

دایم نوال، القرارات الإداریة الضمنیة و الرقابة القضائیة علیها دراسة مقارنة، مذكرة  -3

  .2012ماجستر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

خراز محمد الصالح ابن احمد، ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري  -4

 .2002الحقوق،جامعة الجزائر، في النظام الجزائري ، شهادة ماجستر،كلیة 

زوبیر ارزقي، حمایة المستهل في ظل المنافسة الحرة، شهادة ماجستر،كلیة  -5

  .2011الحقوق،جامعة تیزي وزو،
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غنادرة عائشة، دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة،مذكرة  -6

 .2014ماجستر،كلیة الحقوق،جامعة الوادي،

العامة، شهادة  الإداریةئیة على مشروعیة الجزاءات عقون مهدي، الرقابة القضا -7

  .2014ماجستر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

 كلیة الحقوق، مذكرة ماجستر، في الجزائر، الإداریةالنظام القانوني للعقوبة  ،ابتسام قرفي -8

  .2013جامعة ورقلة 

الحقوق،جامعة كلیة  مذكرة ماجستر، ،الإداريالاختصاص في القرار  ،كنتاوي عبد االله -9

  .2011تلمسان،

 ، مذكرة ماجستر ،كلیة الحقوق،الإداریةالقضاء الاستعجالي في المواد  مجیدة خالدي، -10

  .2012جامعة تلمسان،

المدنیة  الإجراءاتفي ضوء قانون  الإداري، الاستعجال في المادة یوسف یعقوبي -11

  .2011جامعة عنابة، ،شهادة ماجستر، كلیة الحقوق، والإداریة

  

  :ماستر رسائل -ج

بن عائشة اشراق، منازعات التحصیل الجبائي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة  -1

  .2015الحقوق،جامعة ورقلة ، 

بلعایش  شیراز، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، مذكرة ماستر، جامعة  -2

  .2015بسكرة،

في الجزائر، مذكرة ماستر بو الشعور وفاء ، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء  -3

  .2011، جامعة عنابة، 

الإداریة القابلة للانفصال،  ت،دور القاضي الإداري في الرقابة على القراراأمالحسین  -4

 .2013مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة،

رزاق لبزة دلال، عیب الشكل والإجراءات في القرار الإداري،مذكرة ماستر، كلیة  -5

 .2014سكرة، الحقوق،جامعة ب
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شلالبة مسعود، دور المدریة التجاریة الولائیة للتجارة ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  -6

 .2015جامعة الوادي،

عبید زین العابدین ، وقف تنفیذ القرارت الإداریة أمام الجهات القضائیة الإداریة في  -7

 .2015الجزائر، شهادة ماستر،كلیة الحقوق، جامعة ورقلة،

  .2014القرار الإداري،مذكرة ماستر،كلیة الحقوق،جامعة بسكرة، عبة نبیل، سحب -8

غالم هدى ، منازعات الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق،  -9

  .2014جامعة بسكرة، 

، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في القضاء الإداري الاستعجالي، مذكرة ماستر، أمالقفازي  -10

  .2011كرة،كلیة الحقوق، جامعة بس

، مذكرة -دعوى التعویض-لحوارش  یاسین، رمزي زغلامي، دعوى القضاء الكامل -11

  .2014، قامةماستر، جامعة 

لوصیف احلام، المسؤولیة الإداریة الناجمة عن أضرار الأشغال العمومیة في التشریع -12

  .2014الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،جامعة بسكرة،

  :المدخلات مقالات و-ثالثا

، مجلة دفاتر "السیاسیة الجزائریة الأحزابقانون  إصلاح" بوحنیة قوي،هبة لعوادي، -1

  .2015السیاسة و القانون،العدد الثاني عشر جانفي 

المركز الملتقى الخامس،  أعمال ،"الإداريدعوى وقف تنفیذ القرار " الواسعة صالحي، -2

  .2011 ،ماي 26-25،الجامعي بالوادي 

 ،"والإداریةالمدنیة  الإجراءاتعلى ضوء قانون  الإداريغلق الدعوى " ،محمد حمداوي -3

  .2011ماي، 26-25الملتقى الوطني الخامس، المركز الجامعي بالوادي، أعمال
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        اتاتاتاتــــــــرس المحتويرس المحتويرس المحتويرس المحتويــــــــــــــــفهفهفهفه

ــــالصفحالصفحالصفحالصفح    سسسسررررــــــــــــــــــــــــالفهالفهالفهالفه

  ةةةةــــــــ

          ملخصملخصملخصملخص

  أ        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

  7        في النظام القانوني الجزائريفي النظام القانوني الجزائريفي النظام القانوني الجزائريفي النظام القانوني الجزائري    الإداريالإداريالإداريالإداريماهية الغلق ماهية الغلق ماهية الغلق ماهية الغلق     ::::الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل   

  8            الإداريالإداريالإداريالإداريمفهوم الغلق مفهوم الغلق مفهوم الغلق مفهوم الغلق     ::::الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث   

  9                                                                                    وتمييزه عن مايشابههوتمييزه عن مايشابههوتمييزه عن مايشابههوتمييزه عن مايشابهه    الإداريالإداريالإداريالإداريتعريف الغلق تعريف الغلق تعريف الغلق تعريف الغلق ::::الأولالأولالأولالأولالمطلب المطلب المطلب المطلب     

  9  الإداريتعريف وخصائص الغلق  :الأولالفرع  

  10  الإداريالقانوني للغلق  الأساس:انيالفرع الث 

  14  الإداريصور الغلق :الفرع الثالث 

  17        في النظام القانوني الجزائريفي النظام القانوني الجزائريفي النظام القانوني الجزائريفي النظام القانوني الجزائري    الإداريالإداريالإداريالإداريالطبيعة القانونية للغلق الطبيعة القانونية للغلق الطبيعة القانونية للغلق الطبيعة القانونية للغلق ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني 

  17  حسب القانون :الأولالفرع  

  17  خلافا للقواعد القانونية :الفرع الثاني 

  18        الإداريالإداريالإداريالإداريضوابط الغلق ضوابط الغلق ضوابط الغلق ضوابط الغلق     ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني    

  18        الإداريالإداريالإداريالإداريالغلق الغلق الغلق الغلق     وإجراءاتوإجراءاتوإجراءاتوإجراءاتشروط شروط شروط شروط : : : : الأولالأولالأولالأولالمطلب المطلب المطلب المطلب     

  18  الإداريشروط الغلق : الأولالفرع  

  22  الإداريوطرق تنفيذ الغلق  إجراءات :الفرع الثاني 

  27        الإداريالإداريالإداريالإداريقرار الغلق قرار الغلق قرار الغلق قرار الغلق     بإصداربإصداربإصداربإصدارالجهة المختصة الجهة المختصة الجهة المختصة الجهة المختصة : : : : ثانيثانيثانيثانيالمطلب الالمطلب الالمطلب الالمطلب ال 

  27   المحلية الإدارة :الأولالفرع  

  32   المركزية الإدارة :الفرع الثاني  

  35        الإداريالإداريالإداريالإداريالمنازعات المترتبة عن الغلق المنازعات المترتبة عن الغلق المنازعات المترتبة عن الغلق المنازعات المترتبة عن الغلق ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني    

  36        المنازعات المتعلقة بالمشروعيةالمنازعات المتعلقة بالمشروعيةالمنازعات المتعلقة بالمشروعيةالمنازعات المتعلقة بالمشروعية: : : : الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث     
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  36        الإداريالإداريالإداريالإداريقرارات الغلق قرارات الغلق قرارات الغلق قرارات الغلق     الإلغاءالإلغاءالإلغاءالإلغاءدعاوى دعاوى دعاوى دعاوى     ::::الأولالأولالأولالأولالمطلب المطلب المطلب المطلب     

  37  الإلغاءشروط قبول دعوى  :الأولالفرع  

  42  الإداريقرار الغلق  إلغاءدعوى  وأسباب أوجه :الفرع الثاني 

  49        الإداريالإداريالإداريالإداريدعاوى وقف تنفيذ قرارات الغلق دعاوى وقف تنفيذ قرارات الغلق دعاوى وقف تنفيذ قرارات الغلق دعاوى وقف تنفيذ قرارات الغلق : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني    

  50   الإداريالطبيعة القانونية لدعوى وقف تنفيذ قرار الغلق  :الأولالفرع  

  51  الإداريشروط قبول دعوى وقف قرار الغلق  :الفرع الثاني  

  55        دعوى التعويضدعوى التعويضدعوى التعويضدعوى التعويض    ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني    

  55        الإداريالإداريالإداريالإداريشروط قبول دعوى التعويض الناتجة عن قرار الغلق شروط قبول دعوى التعويض الناتجة عن قرار الغلق شروط قبول دعوى التعويض الناتجة عن قرار الغلق شروط قبول دعوى التعويض الناتجة عن قرار الغلق : : : : الأولالأولالأولالأولالمطلب المطلب المطلب المطلب     

  56  لدعوى التعويضالشروط الشكلية  :الأولالفرع  

  57  الشروط الموضوعية لدعوى التعويض:الفرع الثاني 

  58        التعويضالتعويضالتعويضالتعويض    أسسأسسأسسأسس: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني    

  60  الخطاء الإداريةالتعويض المترتب عن المسؤولية : الأولالفرع  

المسؤولية دون (التعويض المترتب في حالة انعدام الخطاء : الثاني الفرع 

  )الخطاء
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  63        خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة      

  68        المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع قائمةقائمةقائمةقائمة        

    الملاحقالملاحقالملاحقالملاحق   

  74        فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات            
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